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في النقل النظام القانوني لحق السيطرة على البضائع 
  البحري الدولي للبضائع

دراسة تحليلية مقارنة في ضوء القانون البحري الاتحادي الجديد 
  ٢٠٠٨واتفاقية روتردام 

  

  ملخص البحث

سائل الم      د الم ث أح ردام    یعالج البح د روت ي قواع ل البحري   ٢٠٠٨ستحدثة ف  للنق

سیطرة    ) ٥٠(للبضائع منصوص علیھ في المادة  ي ال  The Rightوما یلیھا وھو الحق ف

of Control        اب ى الب اب إل ن الب ا م ة نقلھ ة رحل ، والقصد ھو السیطرة على البضائع طیل

ة والق           ة الدولی ي الاتفاقی ث ف ذا البح اق ھ وم ونط ین مفھ ث ب ارن البح ري  وق انون البح

م            انون رق صادر بالمرسوم بق سنة  ) ٤٣(الاتحادي الجدید ال ن     ٢٠٢٣ل ره م بق غی ذي س  ال

ادة                ي الم ذا الحق ف ذا بھ ي أخ وطن العرب ي ال ة ف ھ ) ١٧٤(القوانین البحری ذا الحق   . من وھ

ق    ان المتف ان والزم ي المك ضاعة ف سلیم الب ل بت التزام الناق ة ك ة مھم سائل قانونی رتبط بم ی

ی ا ب ب   علیھم ي طل ل ف ق الناق ل، وح ستند نق دون م ضاعة ب سلیم الب ل، وت شاحن والناق ن ال

  .تعلیمات بخصوص البضاعة غیر المسلمة، وواجب التعاون بین الشاحن والناقل

دد            سیطر، ویح ة الطرف الم الج الأول ھوی ین، یع ى مبحث وتم تقسیم ھذا البحث إل

ى    وفیما یتعلق بتحدید ھویة ا   . الثاني نطاق حق السیطرة    سیمھ إل م تق لطرف المسیطر، فقد ت

جل                  ستند أو س دم وجود م ي حال ع سیطر ف مطلبین، في الأول تم تعیین ھویة الطرف الم

ل أو                      ستند نق ي حال وجود م ذا الطرف ف ة ھ ین ھوی م تعی اني ت ي الث نقل قابل للتداول، وف

سی       . سجل إلكتروني قابل للتداول  ق حق ال اني الخاص بنطاق تطبی ث الث طرة، أما في المج
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ي                  ذا الحق، وف ي لممارسة ھ د النطاق الزمن م تحدی فقد تم تقسیمھ إلى مطلبین، في الأول ت

  .الثاني تم تحدید النطاق الموضوعي للحق في السیطرة

ب       ادة ترتی ا إع یات أھمھ ائج وتوص دة نت ى ع ل إل م التوص ث، ت ة البح ي نھای وف

انون   ) ١٧٤( المادة ، وتعدیل ٢٠٠٨من قواعد روتردام    ) ٥٤(إلى  ) ٥٠(المواد من    ن الق م

  .البحري الاتحادي آنف الذكر
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Abstract 

 

The research addresses one of the new issues in the Rotterdam 

Rules 2008 for the maritime transport of goods stipulated in Article 

(50) and what follows, which is the right to control. The intention is 

to control the goods throughout their journey from door to door. 

The research compared the concept and scope of this research in 

Rotterdam Rules and the new federal maritime law issued by 

Decree Law No. (43) of 2023, which preceded other maritime laws 

in the Arab world, taking into account this right in Article (174) 

thereof. This right is related to important legal issues, such as the 

carrier’s obligation to deliver the goods at the place and time agreed 

upon between the shipper and the carrier, the delivery of the goods 

without a transport document, the carrier’s right to request 

instructions regarding the undelivered goods, and the duty of 

cooperation between the shipper and the carrier. 

This research was divided into two sections, the first deals 

with the identity of the controlling party, and the second defines the 

scope of the right to control. With regard to determining the 

identity of the controlling party, it was divided into two 

requirements. In the first, the identity of the controlling party was 
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determined in the absence of a negotiable transport document or 

record, and in the second, the identity of this party was determined 

in the event that there was a negotiable transport document or 

electronic record. As for the second section on the scope of 

application of the right to control, it was divided into two 

requirements. In the first, the time frame for exercising this right 

was determined, and in the second, the substantive scope of the 

right to control was determined. 

At the end of the research, several results and 

recommendations were reached, the most important of which was 

rearranging Articles (50) to (54) of the Rotterdam Rules 2008 and 

amending Article (174) of the aforementioned Federal Maritime 

Law. 
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  المقدمة
  

  :موضوع البحث-١

م       ٢٠٢٣ سبتمبر   ٢٨في   سنة  ٤٣ صدر المرسوم بقانون اتحادي رق ي  ٢٠٢٣ ل  ف

ادة        ي الم دة الرسمیة        ) ٣٦٩(شأن القانون البحري، ونص ف ي الجری شر ف ھ ین ى أن ھ عل من

وانین   . )١(أشھر من تاریخ نشره   ) ٦(ویعمل بھ بعد     ي الق ویعتبر ھذا القانون وبحق طفرة ف

سد تطور أ     ة، ویج دول العربی ي ال ة ف ة    البحری ا للدول ادة العلی ستنیرة للقی ة الم ھ الرؤی حكام

ي                 تم ف ي ت شطة الت تغلال والأن ة أوجھ الاس ة، وكاف ي الدول ة ف نحو مستقبل التجارة البحری

ة        ي المنطق ارات ف ة الإم ادي لدول دور الری ى ال دائم عل د ال ذلك التأكی ة، وك ة البحری البیئ

  . العربیة، بل وعلى المستوى العالمي

نظم      " بالقانون البحري "انون الجدید   وقد سمي ھذا الق    ھ ی ار أن ى اعتب عن قصد عل

ون    انون أن یك ن الق دف م ة، فالھ ة البحری ي البیئ تم ف ي ت شطة الت ة الأن د  كاف اً للقواع تقنین

اً       ضمن دعم ة، وأن یت ي الدول ة ف ة البحری تغلال البیئ ور اس ع ص ة لجمی ة المنظم القانونی

ي     ع المجالات الت وي،        مباشراً وغیر مباشر لجمی ذا القطاع الحی ار ھ و وازدھ ي نم ؤثر ف  ت

  ".القانون التجاري البحري" ولھذا ھجر المشرع مصطلح 

ة                  ب المكان ھ یواك انون، یلاحظ أن ذا الق ضمنھا ھ ي ت والمتطلع للأحكام الحدیثة الت

ة   س المنظم ي مجل ضویتھا ف المي، بع ري الع ع البح ي المجتم ة ف ا الدول لت إلیھ ي وص الت

ة   ري الدولی ة  ) IMO(البح من الفئ دول     ) ب(ض ا ال وزع فیھ ي تت ة الت ات الثلاث ن الفئ م

                                                             
. ٢٠٢٣ سبتمبر ٢٩، )٥٣(، السنة )١٠١(، ملحق )٧٦٠(منشور بالجریدة الرسمیة، العدد ) ١(

  ".  الجدیدالقانون البحري" ولأغراض ھذا البحث سوف نشیر إلیھ بعبارة 
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       .)١(الأعضاء في المنظمة، وھي مكانة لم تصلھا أیة دولة عربیة أخرى 

وانین             م توضع بمعزل عن الق ا ل انون أنھ ذا الق ام ھ ویرجع السبب في تطور أحك

ات المقا      ن الدراس د م ت العدی د أجری ري، فق ل البح ي النق ة ف صوصھ   المتقدم ین ن ة ب رن

وانین          ن ق ا م سنغافوري، وغیرھ ونصوص القانون الإنجلیزي، والأمیركي، والألماني، وال

ع   . الدول الأخرى  ھ لجمی ھذا بالإضافة إلى أن القائمین علیھ قد حرصوا على مواكبة أحكام

ال    ي مج ستمرًا ف ریعًا وم ورًا س شھد تط ي ت ة الت ات الدولی ي الاتفاقی ستحدثة ف ام الم الأحك

  .قل البحري، والأنشطة المرتبطة بھالن

انون    عي الق ین واض صب أع ا ن ت أحكامھ ي كان ة الت ات الدولی م الاتفاقی ن أھ وم

ا            ا أو جزئی ق البحر كلی ضائع عن طری اتفاقیة الأمم المتحدة المتعلقة بعقود النقل الدولي للب

ام    دا ع ردام بھولن ة روت ي مدین دة ف ام  )٢( ٢٠٠٨المنعق ى وضع نظ دف إل ي تھ انوني  الت  ق

انون                  ة الق دتھا لجن ي أع دولي والت ستوى ال ى الم ضائع عل ل البحري للب دیث للنق موحد وح

                                                             
المجلس ھو الجھاز التنفیذي للمنظمة البحریة الدولیة وھو مسؤول، تحت إشراف الجمعیة، عن ) ١(

.  دولة عضوًا، تنتخبھم الجمعیة لمدة عامین٤٠یتألف المجلس من . الإشراف على عمل المنظمة
) A(لمجموعة ا: والدول الأعضاء مقسمة إلى ثلاث مجموعات بحسب أھمیتھا للتجارة البحریة، وھي

تضم عشرة دول وھي الدول ذات المصالح العظمى في تقدیم خدمات النقل البحري الدولي، ولا تضم 
وھي تضم عشرة دول وھي الدول ذات المصالح العظمى في ) B(أیة دولة عربیة، والمجموعة 

بیة المتحدة، التجارة الدولیة المنقولة بحرًا، ولیس من بینھا دولة عربیة سوى دولة الإمارات العر
تضم عشرین دولة وھي الدول ذات المصالح في النقل البحري، ومن بینھا أربع ) C(والمجموعة 

انظر في ھیكل المنظمة والدول الأعضاء ). مصر، والسعودیة، وقطر والمغرب(دول عربیة ھي 
  :الموقع الرسمي للمنظمة

https://www.imo.org/en/About/Pages/Structure.aspx 
  :صد بھا یق)٢(

The UN Convention on Contracts for the International Carriage of Goods 
Wholly or Partly by Sea. 

  ".قواعد روتردام " ولأغراض ھذا البحث، سوف نشیر إلى الاتفاقیة بعبارة مختصرة 
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  .)١( ٢٠٠٨ دیسمبر ١١في ) الأونسیترال(الدولي التابعة للأمم المتحدة 

وطني                وفي ھذا البحث، اخترنا  انون ال ن الق ل م ي ك ستحدثة ف سائل الم أحد الم
ردام د روت ان وقواع دم للق رز تق ي تب ا ألا   والت ى أقرانھم ة عل ة الدولی وطني والاتفاقی ون ال

سیطرة  ق ال ي ح ي  Right of Controlوھ سیطر ف رف الم ضائع، ودور الط ى الب  عل
  .توجیھ البضاعة أثناء الرحلة البحریة، وعلاقة حق السیطرة بتسلیم البضائع

ردام      د روت وطني وقواع انون ال ي الق ل ف ات الناق أھم التزام سیطرة ب ق ال رتبط ح وی
ري    و اري البح انون التج ي الق ر ف ام كبی ظ باھتم م یح ذي ل ضائع ال سلیم الب زام بت و الالت ھ

سابقة      ١٩٨١لسنة  ) ٢٦(الاتحادي الملغي رقم     ة ال ات الدولی رغم  . ، ولا في الاتفاقی ة  ف أھمی
ل   شاط النق ة لن ردام والمنظم د روت ى قواع سابقة عل ة ال ات الدولی وع إلا أن الاتفاقی الموض

دولي ل  ضائع  البحري ال واد    )٢(لب ض الم صیص بع ت بتخ افي، واكتف ام الك ھ الاھتم م تولی  ل
ر   ن وجھ أو آخ را م یم قاص ذا التنظ اء ھ ھ فج ري . لتنظیم اري البح انون التج ن الق م یك ول

ة؛     ات الدولی ن الاتفاقی الاً م سن ح ي أح ادي الملغ الالتزام   الاتح رًا ب تم كثی م یھ ھ ل إذن أن
  . النصوص رغم تعرضھ لھ في بعضبتسلیم البضاعة

                                                             
في الیوم الأول من من ھذه الاتفاقیة، لا تدخل نصوصھا حیز النفاذ إلا ) ٩٤/١(عملاً بنص المادة )  ١(

الشھر الذي یعقب انقضاء سنة واحدة على تاریخ إیداع الصك العشرین من صكوك التصدیق، أو 
دول ) ٥(وفي تاریخ كتابة ھذا البحث الدول الأطراف في الاتفاقیة . القبول، أو الإقرار، أو الانضمام

، والكونغو )٢٠١٧(امیرون ، والك)٢٠١٩(بنین : فقط انضمت إلى الاتفاقیة في أوقات مختلفة وھي
ونصوص . دولة) ٢٤(في حین یبلغ إجمالي الدول الموقعة . ٢٠١٢، توغو ٢٠١١، اسبانیا )٢٠١٤(

  :الاتفاقیة متاحة على الموقع الرسمي للجنة القانون التجاري الدولي التابعة للأمم المتحدة
http://www.uncitral.org/uncitral/en/uncitral_texts/transport_goods/2008rotter
dam_rules.html 

اتفاقیة بروكسل (الاتفاقیة الدولیة لتوحید بعض القواعد المتعلقة بسندات الشحن " نقصد بذلك ) ٢(
والبروتوكولات الملحقة " معاھدة بروكسیل"، والتي یطلق علیھا اختصارًا ")قواعد لاھاي) ("١٩٢٤

ك اتفاقیة الأمم المتحدة للنقل البحري ، وكذل")١٩٨٧ وقواعد فیسبي ١٩٦٨قواعد لاھاي ("بھا 
  ".قواعد ھامبورج"، ویطلق علیھا اختصارًا )١٩٧٨ھامبورج (للبضائع 
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ضائع،           دولي للب ل البحري ال ة بالنق وعلى خلاف الاتفاقیات الدولیة السابقة المتعلق

ارة         ع التج ع واق تلاءم م ا ت ھ أحكامً صت ل ق، وخص ذا الح ردام ھ د روت تحدثت قواع اس

ل           اء النق ضاعة أثن ھ الب ي توجی یھم ف ل إل شاحنین والمرس صالح ال ة لم ة، ومحقق البحری

ة، أو    البحري لكي یتم تجزئتھا و     سلیم كلی اء الت تسلیم كل جزء في میناء معین، أو تغییر مین

تلامھا    ي اس ق ف ھ الح ن ل ر م ق     . تغیی ذا الح ى ھ ردام عل د روت ت قواع د أطلق ق " وق ح

سیطر " وأطلقت على من یمارس ھذا الحق  ،Right of control" السیطرة " الطرف الم

The controlling party .   ة ب ة الدولی صل العاشر     وقد نظمت الاتفاقی ي الف ق ف شكل دقی

د     : ھذا الحق من حیث) ٥٨ إلى  ٥٠(منھا في المواد من      ھ، وتحدی ذا الحق، ونطاق طبیعة ھ

ق،       ذا الح ھ ھ ة ممارس ضا كیفی ددت أی ا ح سیطرة، كم ق ال ة ح سیطر، وإحال رف الم الط

  .وتحدید نطاقھ

ھ       ) ١٣(وتعرف الفقرة    ذي   " من قواعد روتردام الطرف المسیطر بأن شخص ال ال

ادة    ی ضى الم ھ بمقت ق ل سیطرة  ٥١ح ق ال ارس ح ى    . ، أن یم سیطرة عل ق ال رف ح وتع

ى            " بأنھ  ) ١٢(البضائع في الفقرة     ات إل ھ تعلیم ي توجی ل من حق ف د النق ھ عق ما یقضي ب

  ". ١٠الناقل بشأن البضائع وفقًا لأحكام الفصل 

شرعین العرب ال         ى الم ذین وقد كان سلوك واضعي ھذه القواعد الدولیة جدیدًا عل

ي      یتبنوا  لم   ة الت أحكام الطرف المسیطر في قوانینھم البحریة، ویقتصر تنظیمھم على الحال

ون           د، ویكتف رام العق ت إب سلیم وق اء الت یتفق فیھا الشاحن والمرسل إلیھ على عدم تحدید مین

اء                   ضاعة أثن سلیم الب ھ ت تم فی ذي ی اء ال ھ بالمین بالنص على أن یزود الشاحن أو المرسل إلی

  .)١(ة الرحل

                                                             
انظر في ذلك، محمد كمال حمدي، عقد الشحن والتفریغ في النقل البحري، منشأة المعارف ) ١(

  .٥٣٩، ص ١٩٩٨بالإسكندریة، 
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ذي نظم                 ة ال دول العربی ي ال انون الأول ف د الق د یع انون البحري الجدی غیر أن الق

ادة      ھ الم صص ل ث خ ق حی ذا الح یم     ) ١٧٤(ھ ن تنظ ب م شكل قری ة، ب ا الأربع ببنودھ

  .الاتفاقیة الدولیة لھ، وإن كان قد تفرد عنھا في بعض الأحكام

ري الاتح      انون البح ین الق ة ب تلاف المعالج رًا لاخ ن  ونظ د ع د ادي الجدی قواع

ردام ل     روت ون مح وع لیك ذا الموض ا ھ د اخترن وطني، فق انون ال ور الق ة وتط م حداث  رغ

ة            ي ضوء مكان ذا الحق ف وطني لھ یم ال معالجة في ھذا البحث للحكم على مدى كفایة التنظ

  .الدولة في النقل البحري الدولي للبضائع

  :مالحق في السیطرة على البضائع قبل قواعد روتردا-٢

ي     ردام والت د روت ستجدات قواع د م و أح ضائع ھ ى الب سیطرة عل ق ال ان ح إذا ك

راع             ن اخت یس م ھ ل ھ، إلا أن نص علی تعتبر الأولي في اتفاقیات النقل البحري الدولي التي ت

ا           سابقة علیھ ة ال ات الدولی ن الاتفاقی د م ك، أن   . ھذه الاتفاقیة الدولیة فقد عرفتھ العدی ان ذل بی

صوص      ي           ھذا الحق من دة ف البر المنعق ضائع ب دولي للب ل ال ود النق ة عق ي اتفاقی ھ ف  ١٩علی

ى أن   )١٢/١(في المادة ) ١(C M R) (١٩٥٦مایو  نص عل ي    ل" ، والتي ت لمرسل الحق ف

ر           التصرف في البضاعة، ولا سیما عن طریق مطالبة الناقل بإیقاف البضائع العابرة، لتغیی

شار     المكان الذي سیتم فیھ التسلیم أو تسلیم ا       ھ الم ر المرسل إلی لبضائع إلى شخص آخر غی

  . )٢(" إلیھ في سند الشحن

                                                             
  :یقصد بھا) ١(

CONVENTION ON THE CONTRACT FOR THE INTERNATIONAL 
CARRIAGE OF GOODS BY ROAD (C M R), Geneva on 19 May 1956,  

  :نصوص الاتفاقیة متاح على الموقع التالي) ٢(
https://unece.org/DAM/trans/conventn/cmr_e.pdf 



 

 

 

 

 

 ١٩٨

ض    د بع و لتوحی ة وارس ق اتفاقی ذا الح ى ھ صت عل وي، ن ل الج ال النق ي مج وف

وبر               ي أكت دا ف ة وارسو ببولن ي  ) ١( ١٩٢٩قواعد النقل الجوي الدولي المنعقدة في مدین والت

ذ       ذت بھ ي أخ ادة      . ا الحق تعتبر أقدم الاتفاقیات الدولیة الت ي الم ھ ف صت علی د ن ) ١٢/١(وق

ل،         " التي تنص على أنھ    د النق ى عق ة عل ات المترتب ع الالتزام ذ جمی مع عدم الإخلال بتنفی

ام أو مطار الوصول          سحبھا من مطار القی للمرسل حق التصرف في البضاعة وذلك إما ب

  . )٢(..." أو أثناء الطریق عند أي ھبوط للطائرة

ي    وقد أخذت ھذا الحك   دة ف دولي المنعق م اتفاقیة توحید بعض قواعد النقل الجوي ال

ي      دا ف ال بكن ة مونتری ایو  ٢٨مدین ادة    )٣(١٩٩٩ م ي الم ك ف ي یتطابق   ) ٤( )١٢/١(، وذل الت

 .من اتفاقیة وارسو سالف الذكر) ١٢/١(نصھا مع نص المادة 

ي           دة ف ضائع المنعق دولي للب ع ال ا للبی ة فین ل  ١١وقد عرفت اتفاقی ي  ١٩٨٠ إبری  ف

ادة     )٥(مدینة جنیف بسویسرا    ي الم نص ف ث ت ھ   ) ٧١/٢( حق السیطرة كذلك، حی ى أن " عل

                                                             
  :یقصد بھا) ١(

CONVENTION FOR THE UNIFICATION OF CERTAIN RULES 
RELATING TO INTERNATIONAL CARRIAGE BY AIR, SIGNED AT 
WARSAW ON 12 OCTOBER 1929 (WARSAW CONVENTION) 

  :نصوص الاتفاقیة متاحة على الموقع التالي) ٢(
https://www.mcgill.ca/iasl/files/iasl/warsaw1929.pdf 

  :یقصد بھا) ٣(
CONVENTION FOR THE UNIFICATION OF CERTAIN RULES FOR 
INTERNATIONAL CARRIAGE BY AIR, Montreal 1999. 

  :نصوص ھذه الاتفاقیة متاحة على الموقع التالي) ٤(
https://www.iata.org/contentassets/fb1137ff561a4819a2d38f3db7308758/mc
99-full-text.pdf 

  : یقصد بھا) ٥(
= 



 

 

 

 

 

 ١٩٩

سابقة جاز              رة ال ي الفق ذكورة ف باب الم ضح الأس إذا كان البائع قد أرسل البضائع قبل أن تت

شتري         ى الم ضائع إل سلیم الب ى ت ھ أن یعترض عل  prevent the handing over ofل

the goodsرة    المشتري، وكان ذه الفق  یحوز وثیقة تجیز لھ استلام البضاعة، ولا تتعلق ھ

ضائع          ى الب شتري عل ائع والم ن الب ھ أن    . )١(" إلا بالحقوق المقررة لكل م رى بعض الفق وی

ضائع                 ى الب سیطرة عل ي ال ائع ف سیطرة تعكس حق الب ى حق ال صھا عل قواعد روتردام بن

ضى    ائع بمقت ل للب ن قب رر م ق مق و ح ة، وھ اء الرحل ھ  أثن ق علی ا ویطل ة فین ق " اتفاقی ح

ة    اء الرحل ف أثن ادة    The Right of Stoppage in Transit" التوق سده نص الم  ویج

 .)٢(من اتفاقیة فینا ) ٧١/٢(

ات                     ھ تعلیم ي توجی ل ف سیطرة المتمث أن حق ال ول ب ي الق ھ ف ونتفق مع بعض الفق

ة     للناقل تتعلق بالبضاعة، یختلف عن حق التوقف أو الامتناع عن الت      ي اتفاقی ق ف ذ المطب نفی

ن       داد ثم دم س ھ لع ل إلی ضاعة للمرس سلیم الب دم ت ل بع أمر الناق ائع أن ی رر للب ا، والمق فین

                                                             
= 

United Nations Convention on Contracts for the International Sale of Goods 
(Vienna, 1980) (CISG) 

  :نصوص ھذه الاتفاقیة متاحة على الموقع التالي) ١(
https://uncitral.un.org/sites/uncitral.un.org/files/media-
documents/uncitral/ar/v1056999-cisg-a.pdf 

   انظر، )٢(
VONZIEGLER (A.), Rotterdam Rules and the underlying sales contract, 
PART II - THE WORK OF THE CMI, at Chrome 
extension://efaidnbmnnnibpcajpcglclefindmkaj /https:// 
www.swlegal.com/media/filer_public/21/9f/219f5c48-0460-40ba-acbb-
f4ef77066274/ 131014_alexander-von-ziegler_rotterdam-rules-and-the-
underlying-sales-contract-pdf-02665943.pdf, p. 284.  



 

 

 

 

 

 ٢٠٠

ر                    ارق كبی اك ف ن ھن ضاعة، ولك سلیم الب ي ت ؤثر ف ة ی ي النھای البضاعة، وإن كان الحقین ف

  .)١(ومھم بینھما كما أوضحنا 

صفة خاصة    أما فیما یتعلق بالأعمال الدولیة المتعلقة بالنق     والص  " ل البحري وب ب

سیطرة    Sea Waybills" الشحن ذ بحق ال دة   ، فقد سبقت روتردام في الأخ د الموح القواع

نص  )٢( ١٩٩١لبوالص الشحن البحریة التي وضعتھا اللجنة البحریة الدولیة یولیو     والتي ت

ادة  ي الم ي    ) ٢(ف سیطرة یعن ي ال ق ف ى أن الح اریف عل وان تع ت عن وق " تح الحق

ادة        والا ي الم ھ        )٦(لتزامات المشار إلیھا ف سیطر وحقوق ة الطرف الم ین ھوی ي تب . )٣(، الت

ي أن          ) ٦(وتتضمن المادة    ل ف سیطرة تتمث ي ال سطة عن الحق ف من ھذه الأعمال أحكام مب

ذي          د ال و الطرف الوحی شاحن فھ و ال الطرف المسیطر في ھذا النوع من بوالص الشحن ھ

ات تت     ل تعلیم ھ إعطاء الناق ل   یمكن د النق ق بعق  instructions in relation to the عل

contract of carriage   ك ھ ذل ول ل .  كتغییر اسم المرسل إلیھ، ما لم یحظر القانون المعم

  .وینص البند الثاني على إمكانیة إحالة ھذا الحق إلى المرسل إلیھ ما

                                                             
  انظر في ھذا الرأي، ) ١(

ZUNARELLI (S.) and ALVISI (Ch.), Chapter 10. Rights of the Controlling 
Party, in “AN ANALYSIS OF TWO RECENT COMMENTARIES OF THE 
ROTTERDAM RULES”, 2012, at: https://comitemaritime.org/wp-
content/uploads/2018/05/An-analysis-of-two-recent-commentaries-of-the-
RR-F.Berlingieri.pdf’, p. 41. 

  :یقصد بھا) ٢(
CMI Uniform Rules for Sea waybills  

  :نصوص القواعد متاحة على الموقع التالي) ٣(
https://comitemaritime.org/work/uniform-rules-for-sea-waybills/ 



 

 

 

 

 

 ٢٠١

  :أھمیة الموضوع-٣

ضاعة         ى الب سیطرة عل ي موضوع ال ث ف سب موضوع البح ذي   یكت دور ال ن ال  م

ل         ات الناق م التزام ي أھ ره ف یمارسھ الطرف المسیطر في تنفیذ عقد النقل وبصفة خاصة أث

ھ،        ل إلی صالح المرس ع م ب م ذي یتناس ان ال ان والمك ي الزم ضائع ف سلیم الب و ت ة وھ قاطب

ھ         ن أن فالناقل یلتزم بتنفیذ ما یرد إلیھ من تعلیمات من الطرف المسیطر وذلك على الرغم م

  .  طرفًا في عقد النقللیس

ھ     ق فی ذي یتف دیث ال ل الح ام النق سیطرة بنظ ق بال اط الح ى ارتب افة إل ذا بالإض ھ

ن      ل م تم النق ى أن ی اب   "الأطراف عل ى الب اب إل اه   From Port to Part" الب و الاتج  وھ

وطني        انون ال ردام والق د روت ل        الذي تبنتھ قواع ل البحري والنق ین النق ھ ب ربط فی ذي ی ، وال

اط من صعوبات           بوسائل ذا الارتب ى ھ ب عل ا یترت  أخرى كالنقل الجوي والنقل البري، وم

ة         ات خاص ي تعلیم ي تلق ل ف ھ الناق د علی خص یعتم اب ش ي غی ل ف ة النق ام عملی ي إتم ف

الیف الإضافیة        صیل التك ة، وتح بالبضاعة أو شخص یتفاوض معھ على شروط نقل مختلف

ى أن ح    . التي ینفقھا في ذلك   ذا بالإضافة إل ة      ھ ن التجارة الإلكترونی ى م سیطرة یتماش ق ال

ة        صوصًا تعكس الإرادة الثابت التي لا تعتمد على المستندات الورقیة الجامدة التي تتضمن ن

  .للمتعاقدین والتي لا یمكن تغییرھا بسھولة ویسر حسبما تقضي مصالحھما

ة الدول             ي الاتفاقی ا وردت ف سیطر كم ام الطرف الم ضة لأحك ة  والدراسة المستفی ی

ضاعة،             سلیم الب ي ت د دورة ف سیطر، وتحدی وم الطرف الم والوطني تتیح الوقوف على مفھ

دت    سؤولیتھ إن وج ھ، وم الطرف        . والتزامات ة ب ام المتعلق ان الأحك ى أن بی ذا بالإضافة إل ھ

ا معظم         المسیطر تساعد في الوقوف على أھمیة دوره بالنسبة للدول النامیة التي تنتمي إلیھ

  .الدول العربیة



 

 

 

 

 

 ٢٠٢

  :مشكلة البحث-٤

ن    صوص م ت الن ھ كان ي أن ث ف شكلة البح ن م ى )٥٠(تكم د )٥٦( إل ن قواع  م
ادة    ذلك الم ردام، وك ي   ) ١٧٤(روت راف ف ع الأط صالح جمی ق م ستحدثة وتحق صوصًا م ن

ي إطار     عقد النقل، وتخدم فكرة النقل متعدد الوسائط، إلا أنھا یجب فھمھا وتطبیق حكمھا ف
ي    صوص الأخرى الت اقي الن ادة    ب ة الم وطني خاص انون ال ة والق ة الدولی ضمنھا الاتفاقی تت

ل              ) ٤٧/٢( ل قاب ستند نق دار م ي حال إص ضائع ف سلیم الب سألة ت الج م ي تع ة الت من الاتفاقی
ات      دار التعلیم ق إص نح ح ى م نص عل ي ت داول والت ل للت ي قاب جل إلكترون داول أو س للت

دیًا      الخاصة بالتسلیم للشاحن والشاحن المستندي فقط دون غ       ا وتح شكل تعارضً ا ب رھم مم ی
ى            سیطرة عل ام ال م أحك ف تفھ سیطر، فكی الطرف الم ة ب صوص الخاص ق الن ي تطبی ف

  البضاعة في ضوء الأحكام المتعلقة بتسلیم البضائع، وكیف یزال ھذا التعارض؟

سیطرة  ق ال ك أن ح ى ذل ف عل ذيأض ع   ال داخل م د یت ردام، ق د روت ز قواع  یمی
ي   واجب التعاون بین الشاحن      ھ ف ة    المنصوص علی ن الاتفاقی سابع م صل ال ون  الف "  المعن
ن      " واجبات الشاحن تجاه الناقل    واد م ي الم ى  ) ٢٧(ف ر    ، )٣٣(إل ر أكث داخل یظھ ذا الت  وھ

ادة      ھ الم نص علی ادة  ) ٢٨(فیما ت ات       ) ٢٩(والم ل بالمعلوم د الناق شاحن بتزوی زام ال ن الت م
ساؤل عن      والتعلیمات اللازمة لمناولة البضائع ونقلھا بصو  ر الت ذي یثی ر ال رة ملائمة، الأم

ة               صوص الاتفاقی واد ون اقي م حدود الحق في السیطرة ومدة تمیز المواد التي تنظمھ عن ب
  . الدولیة

ق                ة التوفی سألة ومحاول ذه الم ام عن ھ ث إماطة اللث ذا البح سیحاول الباحث في ھ
ضم     ٥٦ إلى ٥٠بین ما تتضمنھ المواد من   ا تت ردام وم د روت ي قواع ق     ف ام تتعل ن أحك نھ م

  .بتسلیم البضائع



 

 

 

 

 

 ٢٠٣

  :تساؤلات البحث -٥

ي                 ل ف دور حول موضوعھ تتمث ئلة ت دة أس ى ع ة عل ث الإجاب سوف یحاول الباح
  :الآتي

  ما ھو الحق في السیطرة، ولمن یثبت؟ -١

  ھل تختلف ھویة الطرف المسیطر باختلاف نوع مستند النقل؟ -٢

ي      ما ھو النطاق الزمني والموضوعي لممارس      -٣ ف ف سیطرة، وھل یختل ي ال ة الحق ف
  القانون الوطني عنھ في قواعد روتردام؟

ة              -٤ ي حال سؤولیتھ ف ي م ما مدى التزام الناقل بتنفیذ تعلیمات الطرف المسیطر، وما ھ
  المخالفة؟

ضائع        -٥ شان الب ل ب ات للناق ھ تعلیم ما حقیقة العلاقة بین الحق في السیطرة وحق توجی
  تعاون بین الشاحن والناقل؟غیر المسلمة، وواجب ال

  : منھج البحث-٦

نھج       و م ارن؛ فھ ي المق نھج التحلیل ث الم ذا البح ي ھ ث ف ع الباح وف یتب   س
سیطرة،          ي ال ق ف ة للح صوص الناظم ل الن رح وتحلی ى ش یعتمد عل ھ س ي لأن   تحلیل
ھ                 اء، ویوضح رأی ذا الحق، ورأي الفقھ ي ھ ة ف ة الدولی ي الاتفاقی ل ف   ویبین رأي فرق العم

ة             . لمواضع الخلافیة في ا  ى مقارن م الموضوع عل ي فھ یعتمد ف ھ س ارن، لأن كما أنھ منج مق
  .التنظیم الوارد في قواعد روتردام، بالتنظیم الوارد في القانون البحري الاتحادي الجدید

  : تقسیم-٦٧

  : وبناء على ما تقدم، سوف نقسم ھذا البحث إلى مبحثین على النحو التالي

  الطرف المسیطر ھویة :المبحث الأول

   نطاق حق السیطرة :المبحث الثاني



 

 

 

 

 

 ٢٠٤



 

 

 

 

 

 ٢٠٥

  المبحث الأول
  هوية الطرف المسيطر

  

  :تمھید وتقسیم

رة  تعرف  ادة  ) ١٣( الفق ن الم ھ     ) ١(م سیطر بأن ردام الطرف الم د روت ن قواع " م

سیطرة   ) ٥١(الشخص الذي یحق لھ، بمقتضى المادة        ارس حق ال رة   "أن یم ، وتوضح الفق

ن      " ا حق السیطرة على البضائع بأنھ من المادة ذاتھ ) ١٢( ل م د النق ھ عق ضي ب یعني ما یق

  ". ١٠حق في توجیھ تعلیمات إلى الناقل بشأن البضائع وفقًا لأحكام الفصل 

ون        ة المعن ن الاتفاقی ر م صل العاش صوص الف ى ن الرجوع إل رف "وب وق الط حق

سیطرة   ھویة الطرف المسیطر وإح"المعنونة ) ٥١(، نجد أن المادة  "المسیطر ة حق ال ، "ال

رف       ة الط ان ھوی صة لبی ا مخص وح أنھ ا بوض ین منھ سیة، یب رات رئی ع فق ضمن أرب تت

داول،        ل للت ر قاب ل غی المسیطر في حالة عدم صدور مستند نقل أصلاً، أو صدور مستند نق

  .وفي حالة صدور مستند نقل أو سجل إلكتروني قابل للتداول

رف   م یع د، فل ري الجدی انون البح ن الق ا ع رف  أم سیطرة أو الط ي ال ق ف  الح

ادة    ي الم سیطر ف رف الم ة الط ین ھوی ھ ب سیطر، ولكن ذا  ). ١٧٤(الم راءة ھ ن ق ین م ویب

ي          ھ الحق ف النص، أن المشرع الوطني لم یفرق بین أنواع سندات الشحن فیما یتعلق بمن ل

ن                     ھ س ون فی ذي یك الج الفرض ال ھ یع نص أن ن ال ستنتج م ا ی ل، وإنم د توجیھ التعلیمات للناق

  .الشحن قابل للتداول فقط على النحو الذي سوف نبینھ حالاً

ردام            ى روت سابقة عل ة الأخرى ال ات الدولی سبة للاتفاقی ھ بالن وتجدر الإشارة إلى أن

ى       ارت إل ا أش ل، ولكنھ ستندات النق واع م ین أن رق ب م تف ق ل ذا الح ى ھ صت عل ي ن والت



 

 

 

 

 

 ٢٠٦

  ).١ ( The Consignee حق والمرسل إلیھ في ممارسة ھذا الThe Senderالمرسل 

ادة     وعودة إلى قواعد روتردام، نلاحظ     ضمن     ) ٥١( أن الم ردام تت د روت ن قواع م
ل            ) ٤( ر القاب ل غی ستند النق ة تخص م فقرات، الفقرة الأولى لیس لھا عنوان، والفقرة الثانی

ستند                ق بم ة تتعل رة الثالث ضائع، والفق سلم الب ن أجل ت سلیمھ م ى وجوب ت للتداول ویشیر إل
ل         النق ي القاب ل الإلكترون جل النق ص س رة تخ ة والأخی رة الرابع داول، والفق ل للت ل القاب

  . للتداول

  :ونفھم من ھذا النص أن الفروض التي یواجھھا تمثل في الآتي

  .نقل البضاعة دون مستند أو سجل نقل -١

ى    -٢ شیر إل داول ی ل للت ر قاب ي غی ل إلكترون جل نق ل أو س ستند نق ضاعة بم ل الب نق
  .تسلیمھ لاستلام البضاعةضرورة 

ى               -٣ شیر إل داول لا ی ل للت ر قاب ي غی ل إلكترون نقل البضاعة بمستند نقل أو سجل نق
  .)٢(ضرورة تسلیمھ لاستلام البضاعة 

  

                                                             
ادة  ) ١( ر الم و   ) ١٢/١(انظ ة وارس ن اتفاقی ادة ١٩٢٩م ال   ) ١٢/١(، والم ة مونتری ن اتفاقی ، ١٩٩٩م

ادة      ) ٢ و ١٢/١(والمادة   البر، والم دة    ) ٦(من اتفاقیة عقود النقل الدولي للبضائع ب د الموح ن القواع م
  .بحریةلسندات الشحن ال

و        )٢( ذا النح ى ھ داول عل ة للت  یرى بعض الفقھ أن السبب في وجود نوعان من مستندات النقل غیر القابل
ل المباشر     : یكمن في وجود نوعین من المستندات في الواقع العملي   ستند النق و م  Straightالأول، ھ

Bill of Lading    شحن صة ال و بولی اني ھ ان  . Sea Waybill، والث لا الوثیقت من   وك سا ض لی
المستندات القابلة للتداول، ولكن الفارق بینھما ھو أن المرسل إلیھ بموجب مستند النقل المباشر یحتاج 
تلام         دیمھا لاس زم تق ي لا یل ة الت ة الثانی لاف الوثیق ل بخ ب الناق ن نائ ضاعة م تلام الب ھ لاس ى تقدیم إل

  انظر، . البضاعة
SUKHNINDER (P.), Is a Straight Bill of Lading a Document of Title? 25 
Bus L. Rev., 2004, p. 196  
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ة            -٤ ى إمكانی اء عل داول بن ل للت ي قاب ل إلكترون جل نق نقل البضاعة بمستند نقل أو س
  . )١(التداول من عدمھ 

د الطرف ال     ى        ونفضل عند تحدی سمھا إل ة أن نق روض الأربع ذه الف ي ھ سیطر ف م
  : بناء على ذلك إلى حالتین

ستند أو       دم وجود م ة ع الأولي، وتضم الفرضین الأول والثاني، والثالث، وھي حال
ھ        داول بنوعی ل للت ا   . سجل نقل إلكتروني، وحالة وجود مستند نقل غیر قاب وسوف نجمعھم

  "أو سجل نقل قابل للتداولحالة عدم وجود مستند " في عنوان واحد ھو 

  .الثانیة، وتضم الفرض الرابع، وھو وجود مستند أو سجل نقل قابل للتداول

سابقتین            التین ال ق الح سیطر وف ة الطرف الم ین ھوی ك، سوف نب ى ذل ا عل وترتیبً
  : بتقسیم ھذا المبحث إلى مطلبین على النحو التالي

دم جو      :المطلب الأول  ل      ھویة الطرف المسیطر في حال ع ل قاب جل نق ستند أو س د م
  .للتداول

اني   ب الث ي        :المطل جل إلكترون ستند أو س ي حال وجود م سیطر ف ة الطرف الم  ھوی
  .قابل للتداول

                                                             
تجدر الإشارة إلى أنھ في النسخ قبل الأخیرة من قواعد روتردام تم تقسیم مستندات النقل إلى نوعین ) ١(

ولكن في النسخة الأخیرة من القواعد تم . مستندات قابلة للتداول، ومستندات غیر قابلة للتداول: فقط
من المستندات غیر القابلة للتداول وھما ما یشیر إلى ضرورة تقدیمھ لاستلام البضائع، استحداث نوع 

انظر في تطور . وما لا یسیر إلى ھذه العبارة، وأضیفت حالة الاتفاق على النقل دون مستند نقل
  مستندات النقل الإلكترونیة في فرق العمل أثناء الإعداد لقواعد روتردام، 

Preliminary Draft Instrument on the Carriage of Goods by Sea, 
UNCITRALOR, 2002, UN Doc. A/CN.9/WG.III/WP.21 ; Draft Instrument 
on the Carriage of Goods [Wholly or Partly] [by Sea], UNCITRALOR, 
2003, UN Doc A/CN.9/WG.III/WP.32 ; Draft Convention on the Carriage of 
Goods [Wholly or Partly] [by Sea], UNCITRALOR, 2005, UN Doc. 
A/CN.9/WG.III/WP.56. 



 

 

 

 

 

 ٢٠٨

  المطلب الأول
  هوية الطرف المسيطر في حال عدم وجود 

  مستند أو سجل نقل قابل للتداول
  

ب            ذا المطل ي ھ حنا   -الحالة التي نعالجھا ف ا أوض ین  - كم ضم فرض تم  ا: ت لأول، ی

داول        ل للت ر قاب ل غی ستند نق ھ بم ع  . النقل فیھ دون أي مستند نقل، والثاني یتم النقل فی ویجم

داول     ل للت ي قاب وان    . الفرضین أنھ لا یوجد مستند نقل أو سجل نقل إلكترون ذا، جاء عن ولھ

  .المطلب على النحو السابق، وسوف نبین حكم ھذه الحالة في النقاط التالیة

  :صود بمستند النقل غیر القابل للتداولالمق: أولاً

د           ) ١(تعرف المادة   ت عق ة تثب ھ وثیق شحن بأن ند ال د س انون البحري الجدی ن الق م

ضائع                 سلیم الب ا ت ل بموجبھ د الناق ا، ویتعھ حنة لھ ضائع وش ل للب النقل للبضائع، وتسلم الناق

ادة    . مقابل استرداد الوثیقة الأصلیة    ا    ) ١٦٢(وفي الم شرع الاتح دد الم ندات   ح واع س دي أن

ى أن  ) ١٦٢(من المادة ) ١(الشحن في الفقرة    ورقي     " التي تنص عل شحن ال ند ال یحرر س

  ". القابل للتداول باسم شخص معین أو لأمره أو لحاملھ

یاغة            و ي ص شرع الاتحادي ف ق الم دم توفی ى ع ام ملاحظة عل نسجل في ھذا المق

شحن  ) ١(نص الفقرة    م      من النص التي تتحدث عن أن سند ال صدر باس د ی داول ق ل للت  القاب

رة      ادة   ) ١(شخص معین، ونفضل صیاغة النص القدیم الوارد في الفق ن الم ي  ) ٢٦٤(م الت

الي      ھ        " تجري على النحو الت ره أو لحامل ین أو لأم خص مع شحن باسم ش ند ال ، "یحرر س

س        داول؛ فال ل للت ند ویرجع تفضلینا للنص الملغي أنھ لم یصرح بأن سند الشحن الاسمي قاب

ا       ذا م الاسمي یقبل التنازل عنھ بحوالة الحق المدنیة ولا یقبل التداول بالطرق التجاریة، وھ
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رة   ي الفق ي ف انون الملغ ده الق ادة  ) ٢(أك ص الم ن ن ي  )٢٦٤(م د ف انون الجدی اه الق ، وتبن

 .سالفة الذكر) ١٦٢(من نص المادة ) ٢(الفقرة 

سمى      تبدلت م د اس ردام، فق د روت ا قواع ستند ا" أم لم  Transport" لنق

Document سند الشحن"  بمسمى"Bill of Lading       ي ر ف ذا الأخی ستخدم ھ د ت م تع  ول

صوصھا تخدمت         . ن د اس ل، فق ھ النق ي عملی ي ف ل إلكترون ستند نق تخدام م ال اس ي ح وف

صطلح   ي" م ل الإلكترون جل النق ستخدم Electronic Trasport Record" س م ت ، ول

  .Electronic Bill of Lading "سند الشحن الإلكتروني" مصطلح 

ھ  منھا) ١(من المادة ) ١٤(في الفقرة   " مستند النقل "قواعد روتردام   وتعرف    بأن

ذ           ل أو الطرف المنف سلم الناق ت ت ذي یثب المستند الذي یصدره الناقل بمقتضى عقد النقل وال

ھ                 وي علی ل أو یحت د للنق ت وجود عق ل، ویثب د النق جل " وتعرف  . البضائع بمقتضى عق  س

رة    " النقل الإلكتروني  ا   ) ١٨(في الفق ادة ذاتھ ن الم الة      م ي رس واردة ف ات ال ھ المعلوم  بأن

ا        ا فیھ ل بم د النق ضى عق ة بمقت صال إلكترونی یلة ات ل بوس صدرھا الناق ر ی دة أو أكث واح

ولة          ات أو الموص طة مرفق ي بواس ل الإلكترون سجل النق ا ب ة منطقیً ات المرتبط المعلوم

ل  سجل النق رى ب ة أخ ث   بطریق ل بحی ب الناق ن جان داره م ب إص ان أو عق ي أب  الإلكترون

ذ          رف المنف ل أو الط سلم الناق ت ت ي تثب ي، والت ل الإلكترون جل النق ن س زءًا م صبح ج ت

  .للبضائع بمقتضى عقد النقل، وتثبت وجود عقد للنقل أو تحتوي علیھ

ا  من المادة )١٦(أما مستند النقل غیر القابل للتداول، فتعرفھ في الفقرة     ھ  ذاتھ  بأن

ل        ر القاب ي غی ل الإلكترون جل النق رف س داول، وتع ابلاً للت ون ق ذي لا یك ل ال ستند النق م

داول  رة  للت ي الفق ا ) ٢٠(ف ادة ذاتھ ن الم من    م درج ض ي لا ین ل إلكترون جل نق ھ س  بأن

  .سجلات النقل الإلكترونیة القابلة للتداول

ل الإ       جل النق ل أو س ستند النق ر    وبناء على ما تقدم، یكون م میًا إذا ذك ي أس لكترون



 

 

 

 

 

 ٢١٠

د           ل، والوحی ن الناق ضاعة م سلم الب ي ت فیھ صراحة اسم المرسل إلیھ الذي یكون لھ الحق ف

ل          ن الناق صفة    )١(الذي یتمتع بالصفة القانونیة في طلب تسلیم البضاعة م ذه ال سابھ ھ ، واكت

تلاك المرس             ھ وام ل إلی شاحن والناق ین ال رم ب ل المب د النق أتى مباشرة من عق ند   تت ھ س ل إلی

  . )٢(الشحن حیث تنتقل آثار العقد إلیھ 

جل   ل أو س ستند النق ي م ت ف ھ الثاب ن حق ازل ع ي التن ھ ف ل إلی ب المرس وإذا رغ

ا            شكل واضح عم ة ب النقل الإلكتروني غیر القابل للتداول، فقد بین المشرع الوطني الطریق

ذلك فعل     ي، وك اري الملغ ري التج انون البح ي الق ال ف ھ الح ان علی ردام ك د روت . ت قواع

  .وسوف نوضح موقف القانون الوطني والاتفاقیة الدولیة على التوالي

  : موقف القانون الوطني من التنازل عن سند الشحن الاسمي -١

ادة        ھ       ) ١٦٢(تنص الفقرة الثانیة من نص الم ى أن د عل انون البحري الجدی ن الق م

م        یجوز التنازل عن سند الشحن الاسمي بكتابة ما یفید ذ  " ر اس ع ذك شحن، م ند ال ي س ك ف ل

  ". المتنازل ولا یعد التنازل نافذًا تجاه الناقل إلا إذا علم بھ أو تم إعلانھ بھ
                                                             

شریف محمد غنام، الوجیز في القانون التجاري البحري لدولة الإمارات العربیة . انظر في ذلك، د) ١(
  .١١٥، ص ٢٠٢١المتحدة، دار الحكمة للطباعة والنشر، 

انونیة لمركز المرسل إلیھ بالنسبة لعقد النقل وما یتمتع بھ من لم تتوحد كلمة الفقھ في تحدید الطبیعة الق) ٢(
حقوق تجاه الناقل على اعتبار أنھ لیس طرفًا في عقد النقل وطبقًا لقاعدة نسبیة أثر العقد المنصوص 

 ومن ثم ١٩٨٥لسنة ) ٥( من قانون المعاملات المدنیة الاتحادي رقم ٢٥١ و٢٥٠علیھا في المادتین 
انظر في ذلك . رتبة على العقد تنصرف إلى الأطراف أنفسھم أو خلفھم العام أو الخاصفإن الآثار المت

عبد الخالق حسن أحمد، الوجیز في شرح قانون المعاملات المدنیة الاتحادي لدولة الإمارات . د
العربیة المتحدة، الجزء الأول، مصادر الالتزام، منشورات اكادیمیة شرطة دبي، الطبعة الثالثة، 

  . ٢٢٦، ص ١٢٩، بند ٢٠٠٥
وقد فسرت بعض الآراء العلاقة بین المرسل إلیھ والناقل بنظریة الاشتراط لمصلحة الغیر المستمدة 
من القواعد العامة قي قانون المعاملات المدنیة الاتحادي، وابعض الآخر رأى أنھ طرفًا في عقد نقل 

انظر في ھذه . ند الشحن مباشرةثلاثي الأطراف، والبعض رأى أن المرسل إلیھ یستمد حقھ من س
 .  ٤١٧، ص ٢٠١١عبد الفضیل محمد أحمد، القانون الخاص البحري، دار الفكر والقانون، . الآراء، د
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وق           ازل عن الحق وعملاً بھذا النص، لا یتداول سند الشحن الاسمي، وإنما یتم التن

ھ    ازل عن ھ بالتن ل إلی ھ للمرس ة فی ة جدی   . الثابت تحدث طریق د اس انون الجدی ر أن الق دة غی

د   . للتنازل تختلف عن تلك التي كان یتبناھا القانون الملغي         ي ق تفصیل ذلك أن القانون الملغ

رة   ي الفق مي ف شحن الاس ند ال ن س ازل ع ة التن ح طریق ادة ) ٢(أوض ن الم ي ) ٢٦٤(م الت

و              ھ وھ ن المرسل إلی ل الحق م ة لینتق ة الحق المدنی كانت تستوجب تطبیق إجراءات حوال

ى  ل إل ة المحی ھبمثاب ال ل ا  . المح ر نظمھ ا والغی اه أطرافھ ا تج ة ونفاذھ راءات الحوال وإج

ى  ) ١١٠٦(قانون المعاملات المدنیة الاتحادي في المواد من       ي إجراءات   )١١١٥(إل ، وھ

دین المحال           ا الم ا أن یقبھ طویلة ومعقدة تبدأ بكتابة عقد الحوالة، ویستوجب المشرع لنفاذھ

ت     علیھ أو على الأقل یعلن بھا، ولا ت    ول ثاب ذا القب ان ھ نفذ الحوالة في حالة القبول إلا إذا ك

اریخ  اه   . )١(الت د، أو تج شخص الجدی ھ وال ل إلی م المرس ا وھ ین أطرافھ ة ب اذ الحوال ا نف أم

ن   واد م ھ الم نظم أحكام ر، فی ى ) ١١١٦(الغی ة،  ) ١١٣١(إل املات المدنی انون المع ن ق م

ى المحال     وأھم الآثار المترتبة على نفاذ الحوالة في حق          ل إل ن المحی المدین انتقال الحق م

  .إلیھ بكافة تأمیناتھ ودفوعھ، فھو بخلاف التظھیر الذي ینقل الحق مطھرًا من كل عیب

رة      شكلة كبی سبب م ان ی مي ك شجن الاس ند ال ازل عن س ك أن التن ن ذل نخلص م

سبب طول وتع                    ا ب ع جزء منھ ضائع أو بی ع الب ي بی ب ف ذي یرغ ھ ال د  بالنسبة للمرسل إلی ق

  . إجراءات حوالة الحق المنظمة في قانون المعاملات المدنیة

وتجدر الإشارة ھنا إلى دور القضاء الوطني الذي كان یخفف من تعقید إجراءات    

ب                 ن یتطل م یك ضاء ل ك أن الق ن ذل شحن الأسمیة، وم ندات ال ى س ا عل د تطبیقھ الحوالة عن

                                                             
عبد الرازق . انظر في شرح إجراءات حوالة الحق ونفاذھا في قانون المعاملات المدنیة الاتحادي، د) ١(

حكام قانون المعاملات المدنیة لدولة الإمارات العربیة حسین یسن، النظریة العامة للالتزامات وفقًا لأ
، الجزء الثاني، أحكام الالتزام، مطبوعات ١٩٨٥ لسنة ٥المتحدة الصادر بالقانون الاتحادي رقم 

  .، وما یلیھا٤٠١ وما یلیھ، ص ٤٣٥، بند ١٩٩٤أكادیمیة شرطة دبي، 
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د،      موافقة صریحة مكتوبة من المرسل إلیھ لكي یقر بحوالة          ھ الجدی صالح المحال إلی حق ل

ذلك       وإنما كان یستشف ھذه الموافقة من أي مسلك یدل على قصده في التنازل عن السند، ك

ل      سبة للوكی ال بالن و الح ا ھ ھ كم ل إلی ن المرس وب ع ن ین ة مم ل الحوال ضاء یقب ان الق ك

  .)١(البحري 

انون التجاري البحري المل              ي الق ر    ھذا الوضع الذي كان علیھ الحال ف د تغی ي ق غ

ا              ایرة لم ة مغ شحن الاسمي بطریق ند ال في القانون البحري الجدید الذي نظم التنازل عن س

ل أوجھ الخلاف    . ورد في قانون المعاملات المدنیة سواء في إنشاء الحوالة أو نفاذھا  وتتمث

  :فیما یلي

سند ذا       -١ ة ال ي ورق ازل ف ذا التن ة ھ ازل بكتاب تم التن د، ی انون الجدی ا للق ھ، وفقً   ت

سند           ي ال ھ ف م المحال ل د      ). ١٦٢/٢م (مع ذكر اس ك أن وجود عق ى ذل ب عل ویترت

وم        سند لیق حوالة بین المحیل والمحال لھ لم یعد متطلبًا، فیكفي إثبات الحوالة على ال

  . مقام العقد

سابق    وطني ال ضاء ال اه الق ن اتج ساؤل ع ا الت ي نظرن ر ف ب یثی ذا التطل ر أن ھ غی

تنتاج وج    ل ومن ظروف         الذي سمح باس ھ المحی سلك المرسل إلی ة من م ود الحوال

ات     راحة إثب نص ص ب ال وء تطل ي ض ھ ف ضاء حجیت ذا الق ل لھ ل یظ ة، فھ الواقع

  التنازل في السند؟

  

                                                             
 الدائرة المدنیة - قضائیة ٢٤ لسنة ٨٦٢عن رقم لطانظر على سبیل المثال، المحكمة الاتحادیة العلیا، ) ١(

، رقم القاعدة ٢٣٨٨ رقم الصفحة ٤ رقم الجزء ٢٧ مكتب فني ٣٠-١٠-٢٠٠٥ بتاریخ -والتجاریة 
  :، متاح على الموقع التالي٢٨٤

https://www.eastlaws.com/data/ahkam/details/307862/390722/0 



 

 

 

 

 

 ٢١٣

م                  -٢ ي حك ا ف و ھن ل وھ م الناق ذًا بمجرد عل ة ناف د الحوال وفقًا للقانون الجدید، یعتبر عق

ین المح           م ب ذي ت ازل ال ھ بالتن ھ       المدین المحال علی ھ والمحال ل و المرسل إلی ل وھ ی

ازل        ذا التن ل بھ لان الناق رد إع شرع بمج ى الم د اكتف د، وق شخص الجدی و ال . وھ

نص عن رضائھ             دث ال م یتح ھ، ول فالتنازل ینفذ في حق الناقل لو علم بھ أو أعلن ب

ن     ى م رة الأول ي الفق ة ف املات المدنی انون المع ب ق ا یتطل لاف م ازل بخ ذا التن بھ

  . )١١٠٩(المادة 

ة             -٣ املات المدنی انون المع ة بق شحن الاسمي محكوم ند ال ازل عن س ار التن مازالت آث

ون     ) ١١٣١(إلى  ) ١١٦(خاصة المواد من     اني المعن ة  " في الفرع الث ار الحوال " آث

د    ى قواع رد عل د ت ري الجدی انون البح ا الق ي أجراھ دیلات الت ار أن التع ى اعتب عل

ین المتعاق  ا ب ة ونفاذھ اد الحوال ا  انعق ة علیھ ار المترتب س الآث م تم ر، ول . دین والغی

م      ي تحك ولھذا، یحكم الآثار المترتبة على التنازل في السند الاسمي نفس القواعد الت

ة        لاً بكاف د محم شخص الجدی آثار الحولة وأھمھا انتقال الحق من المرسل إلیھ إلى ال

  .الدفوع التي كانت للناقل تجاه المرسل إلیھ

  :ردام من التنازل عن مستند النقل غیر القابل للتداولموقف قواعد روت -٢

بخلاف موقف القانون البحري الجدید الذي عالج سندات الشحن في موضع واحد       

ن          ردام ع د روت دثت قواع ر، تح ى الغی ا إل ق فیھ ال الح ة انتق سمیاتھا، وكیفی حًا م موض

داول  مستندات النقل الورقیة وسجلات النقل الإلكترونیة سواءً قابلة للت       داول أم غیر قابلة للت

ة  ع متفرق ي مواض ة     . ف ر القابل ة غی ل الإلكترونی جلات النق ستندات أو س ق بم ا یتعل وفیم

  :للتداول تتمثل معالجة الاتفاقیة لھذه المستندات في الآتي

ل  "وتحت عنوان ) ٣٥(عملاً بما ورد في المادة      -١ إصدار مستند النقل أو سجل النق

م ی    "الإلكتروني ق ، إذا ل ل            تف جل نق ل أو س ستند نق تخدام م دم اس ل ع شاحن والناق  ال



 

 

 

 

 

 ٢١٤

ستند أو       ذا الم تخدام ھ دم اس ضي بع راف لا تق ادات والأع ت الع ي، أو كان إلكترون

 إذا وافق الشاحن على أن یحصل من  )١(السجل، یحق للشاحن أن الشاحن المستندي       

ي غی     داول   الناقل على مستند نقل غیر قابل للتداول، أو على سجل إلكترون ل للت ر قاب

  .من الاتفاقیة) ٨(وفق الإجراءات والشروط المنصوص علیھا في المادة 

ادة     -٢ وان   ) ٤٦(في الم ت عن ر         "وتح ل غی ستند نق دار م ي حال إص ضاعة ف سلیم الب ت

نص أن  ) ا(، أكدت قواعد روتردام في الفقرة    "قابل للتداول یشترط تسلیمھ    من ھذا ال

داول،     تسلیم البضاعة یكون للمرسل إلی     ل للت ر القاب ھ المبین في المستند أو السجل غی

ضاعة      سلم الب ھ بت سمح ل ي ی ل لك ھ للناق ت ھویت ھ أن یثب ي   . وعلی نص ف از ال د أج وق

رة   ات     ) ب(الفق ھ إثب ى المرسل إلی ذر عل ضائع إذا تع سلیم الب ن ت ع ع ل أن یمتن للناق

م یتط  . Properly identifying itselfھویتھ للناقل على نحو واف   نص  ول رق ال

  .لإمكانیة إحالة المرسل إلیھ حقوقھ إلى شخص أخر أو التنازل عنھا

وان    ) ٥٧(المادة    -٣ ت عن ل         " تنص تح ل قاب ستند نق دار م ي حال إص وق ف ة الحق إحال

ل     ". للتداول وسجل إلكتروني قابل للتداول     أن ك وحي ب نص ی ورغم أن عنوان ھذا ال

ل       جلات النق ستندات وس رة     ما ینضوي تحتھ یتعلق بم ي الفق داول، إلا أن ف ة للت  القابل

وق     ) ب( ل الحق من النص تنص على أنھ في حال إصدار مستند قابل للتداول أن یحی

ستند            ة الم ا حال التین ھم ي ح ر ف خص آخر دون تظھی التي یتضمنھا المستندة إلى ش

خص                ستند صادر لأمر ش ة الم ذلك حال اض، وك ى بی ر عل لحاملھ أو المستند المظھ

  .  الإحالة بین الحائز الأول والشخص المسمىمسمى، وجرت 

                                                             
یعني أي شخص غیر " من الاتفاقیة بقولھا ) ١(المادة من ) ٩(الشاحن المستندي عرفتھ الفقرة ) ١(

، وھو یختلف عن "في مستند النقل أو سجل النقل الإلكتروني" الشاحن"الشاحن یقبل أن یسمى ب، 
  ". یعني الشخص الذي یبرم عقد النقل مع الناقل" من نفس المادة بأنھ ) ٨(الشاحن الذي عرفتھ الفقرة 



 

 

 

 

 

 ٢١٥

مي          ل الاس ستند النق ة م ت حال ا أدرج ن أنھ ة م ف الاتفاقی ن موق وبغض النظر ع
ن         ضح م ھ یت داول، فإن ة للت الصادر باسم شخص مسمى ضمن حالات مستندات النقل القابل

ة      ین    النص أن الحقوق الواردة في ھذا المستند لا تتداول بالتظھیر، وإنما بالحوال تم ب ي ت  الت
  . الشخص المسمى وھو المرسل إلیھ والحائز الأول للمستند

غیر أن الاتفاقیة لم تنص صراحة على إجراءات الحوالة التي تنعقد صحیحة بین         
صریحة           ضمن الإشارة ال م تت ر، ول دین والغی ین المتعاق المرسل إلیھ والغیر، وتكون نفاذة ب

راف أو لأي منھ  وطني للأط انون ال ى الق راءاتإل ذه الإج اع ھ ا لاتب كوت . م ن س م م ونفھ
د           اره الأطراف عن ذي یخت انون ال ق الق الاتفاقیة في ھذا الصدد أن إجراءات الحوالة تتم وف

  . إجراء الحوالة

  :مدى جواز استلام البضاعة دون مستند أو سجل نقل: ثانیًا

صرف المرسل         ت ت ضاعة تح  تسلیم البضاعة عملیة قانونیة بمقتضاھا توضع الب
تھ          ھ وحراس ا       . )١(إلیھ بحیث تكون البضاعة في حیازت تم بھ ي ی ات الت سلیم آخر العلمی والت

ھ                ا، وب ق من حالتھ ضاعة والتحق عقد النقل، وتھدف إلى تمكین المرسل إلیھ من فحص الب
ي فرضھا       تبرأ ذمة الناقل تجاه الشاحن والمرسل إلیھ بأن یكون قد نفذ جمیع الالتزامات الت

  . لعلیھ عقد النق

ة  –ویختلف التسلیم بذلك عن عملیة تفریغ البضاعة التي تعتبر           كما تصفھا محكم
سفینة ووضعھا           –تمییز دبي    ن ال ضاعة م زال الب ضمن إن ة تت  في أحد أحكامھا عملیة مادی

یف لأي    ن الرص دًا ع یة بعی سفینة راس ت ال صنادل إذا كان ي ال اء أو ف یف المین ى رص عل
  . )٢(سبب 

                                                             
  .٤١٠، القانون الخاص البحري، مرجع سابق، ص عبد الفضیل محمد أحمد. د) ١(
ضائیة  ٢٠٠٧ لسنة ١٧١ الطعن رقم - الأحكام المدنیة   -محكمة التمییز   ) ٢( ة   - ق دائرة المدنی اریخ  - ال  بت

ي     ١٢-١١-٢٠٠٧ م الجزء   ١٨ مكتب فن صفحة   ٢ رق م ال دة   ١٢٧٦ رق م القاع ى   ١٩٣، رق اح عل ، مت
  :الموقع التالي
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 ٢١٦

ان      وتسلیم البضاعة لا     یتم إلا بتقدیم أصل سند الشحن لممثل الناقل سواء كان الرب

تلام    ى اس ة عل صال الدال و الإی سند ھ ضاعة، فال ول الب اء وص ي مین ري ف ل البح أو الوكی

ضاعة       سلیم الب ل بت ل الناق الناقل البضاعة من الشاحن، كما أنھ یمثل البضاعة ذاتھا، ولا یقب

ي    سوى بتقدیم أصل السند ممن یملكھ بشكل ق         ین اسمھ ف انوني سواء كان المرسل إلیھ المع

سند            ي حال ال ھ ف ر إلی ھ، أو المظھ السند في السند الاسمي، أو لحامل السند في السند لحامل

  . )١(لأمر 

ة                 ام رغب شحن، وأم ند ال ا وصول س أخر فیھ ي یت ي بعض الحالات الت غیر أنھ ف

ى خطاب    المرسل إلیھم في تسلم البضاعة، فیضطر ممثل الناقل إلى ال  صول عل تسلیم والح

ذه   )٢(ضمان منھم مقابل تسلیم البضاعة لحین وصول سند الشحن      ي ھ ، فخطاب الضمان ف

شحن     ند ال ا عن س دیلاً مؤقتً ر ب ة یعتب حن،   . )٣(الحال ند ش سلیم دون س ھ لا ت صل اذن أن فال

  .والاستثناء التسلیم بخطاب ضمان لحین وصول أصل السند

ھ    والأصل العام المتمثل في أن  صوص علی شحن من  التسلیم یتم بتقدیم أصل سند ال

واد       ا الم ، )١٦٩، و١٦٨، و١٦٧، و١(في أكثر من موضع في القانون البحري الجدید منھ

رة       ھ الفق ادة   ) ٣(ولكن بصفة خاصة تعبر عن ن الم ا  ) ١٦٧(م لیة    " بقولھ سخة اص سلیم ن ت
                                                             

= 
https://www.eastlaws.com/data/ahkam/details/305275/372874/0 

  . ١٧٢شریف محمد غنام، الوجیز في القانون التجاري البحري، مرجع سابق، ص . انظر، د) ١(
، ٢٠٠٠أحمد محمود حسني، النقل الدولي البحري للبضائع، منشأة المعارف بالإسكندریة، . انظر، د) ٢(

  .١٦٧ص 
من قانون المعاملات التجاریة الاتحادي ) ٤١٤(لمادة المشرع الاتحادي عرف خطاب الضمان في ا) ٣(

تعھد یصدر من المصرف الضامن " ، بأنھ ٢٠٢٢لسنة ) ٥٠(الصادر بالمرسوم بقانون اتحادي رقم 
دون قید أو ) المستفید(بدفع مبلغ معین أو قابل للتعیین لشخص آخر ) الآمر(بناء على طلب عمیل لھ 

وضوح . ا إذا طلب منھ ذلك خلال المدة المعینة في الخطابشرط ما لم یكن خطاب الضمان مشروطً
  ". في خطاب الضمان الغرض الذي صدر من أجلھ



 

 

 

 

 

 ٢١٧

ضائع           سلیم الب ى ت ھ حجة عل ي     من سند الشحن الورقي للناقل أو ممثل ى صاحب الحق ف إل

  ". تسلمھا بالحالة المبینة بسند الشحن، ما لم یقم الدلیل على خلاف ذلك

ھ         ت علی شحن خرج سند ال ضاعة ب سلیم الب ین ت ربط ب ذي ی ت ال وم الثاب ذا المفھ ھ
د        ك بعق قواعد روتردام في أكثر من نص وأجازت تسلیم البضائع بدون مستند نقل، ویتم ذل

ستند   ھ دون م ل ذات ة      )١(النق ة الدولی ن الاتفاقی ر م نھج المبتك ذا ال ھ ھ ض الفق سر بع ، ویف
ة       ر بطریق ق البح ن طری ضائع ع ل الب م نق ذي یحك دولي ال ام ال دیل النظ ى تع ة إل بالحاج
دمات          ات، والخ ل بالحاوی د للنق ة المتزای ل الأھمی ة مث تتماشى مع مختلف التطورات الحدیث

 . )٢(اللوجستیة، والتجارة الإلكترونیة

ي        ھذا الن  ھج المستحدث من قبل قواعد روتردام الذي یصطدم بالثوابت الراسخة ف
  : النقل البحري منصوص علیھ في أكثر من موضع في الاتفاقیة وھي

ادة -١ ة ) ٣٥( الم ة     "المعنون ل الإلكترونی جلات النق ل وس ستند النق دار م " إص
ى     واإذا لم یكن الشاحن" منھا على أنھ  ) ١(والتي تنص في مطلع الفقرة       ا عل د اتفق لناقل ق

ادات والأعراف أو الممارسات            ت الع ي، أو كان جل إلكترون ل أو س عدم استخدام مستند نق
ضائع            سلیم الب د ت ل عن الجاریة في المھنة تقضي بعدم استخدام مستند أو سجل من ھذا القبی

ستندي إذا وا     ق  إلى الناقل أو إلى الطرف المنفذ بغرض نقلھا، یحق للشاحن أو للشاحن الم ف
  ...". الشاحن على ذلك 

                                                             
    انظر في ذلك،  )١(

ZUNARELLI (S.) and ALVISI (Ch.), Chapter 10. Rights of the Controlling 
Party…, Op. cit., p. 42.  

  انظر، ) ٢(
PEJOVIĆ (C.), Article 47(2) of the Rotterdam Rules: Solution of old 
problems or new confusion؟ May 2013, at: chrome-
extension://efaidnbmnnnibpcajpcglclefindmkaj /https://hrcak. srce.hr /file / 
172527, p. 95. 



 

 

 

 

 

 ٢١٨

داول أو               ل للت ر قاب ل غی جل نق ستند أو س ى م صول عل نص أن الح ن ال ویتضح م
تم                  ى أن ی اق الأطراف عل دم اتف ة ع تثناء من حال و اس داول ھ ل للت ل قاب مستند أو سجل نق
ل             ى النق ین الأطراف عل ادة ب النقل بدون مستند أو سجل نقل، وكذلك استثناء من وجود ع

ك        بدون مستند  ى ذل ة عل  أو سجل نقل، أو وجود عرف عام، أو حتى مجرد ممارسة جاری
  . في مھنة المتعاقدین، ونوع النقل

ل          " المعنونة  ) ٤٥(المادة  -٢ ل قاب ستند نق دار م دم إص ي حال ع ضائع ف تسلیم الب
ة        "للتداول، أو سجل نقل إلكتروني قابل للتداول       ي حال ھ ف ى أن ا عل ي مجملھ ، وھي تنص ف

ذكورین    عدم إصدار ھ   ان الم ت والمك ذا المستند، یسلم الناقل البضاعة للمرسل إلیھ في الوق
ت    )٤٣(في عقد النقل وفق ما تقضي بھ المادة          م یثب سلیم إذا ل ، ویجوز للناقل أن یرفض الت

  .الشخص الذي یدعي أنھ المرسل إلیھ أن یثبت ھویتھ للناقل على نحو واف

ف یم         ساؤل كی ى ت ة عل ھ       وتجیب الفقرة الثانی ھ والأصل أن ة المرسل إلی كن معرف
ا        شار إلیھم لیس ھناك مستند نقل قد صدر بقولھا إنھ إذا لم یكن اسم المرسل إلیھ وعنوانھ م
ل وصول            وان قب ذا العن في تفاصیل عقد النقل، یبلغ الطرف المسیطر الناقل بھذا الاسم وھ

  . البضائع إلى مكان المقصد أو عند وصولھا

ل،      نستخلص من النصوص الس    ستند نق ابقة أن الاتفاقیة الدولیة تجیز النقل بدون م
ا ان        ضاعة، إم وتفاصیل عملیھ النقل ومنھا تحدید ھویة الشخص الذي لھ الحق في تسلم الب
ة       اء الرحل سیطر أثن رف الم ل الط ن قب دھا م تم تحدی ل، أو ی د النق ي عق ودة ف ون موج تك

دى، أو    وھذا التوجھ الحدیث في قواعد روتردام یتم  . البحریة صیرة الم شحنات ق اشى مع ال
ة              ة الإلكترونی ي التجارة البحری ي ف ل إلكترون وذج نق ل بنم ع النق قلیلة الأھمیة، ویتماشى م

  . )١(بحیث لا یوجد مستند نقل بالمعنى الدقیق للكلمة 

                                                             
  انظر في ذلك، ) ١(

BOXUAN (L.), and JIE (J.), The Provisions Relating to the Identity of the 
Controlling Party in the Rotterdam Rules and Their Potential Influences on 
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 ٢١٩

  :تحدید ھویة الطرف المسیطر: ثالثًا

رة          ي الفق ردام ف د روت ادة   ) ١(تحدثت قواع ن الم ي تن ) ٥١(م ل    الت ى النق ق عل طب

ستند  ) ٢(دون سند نقل عن الشاحن كطرف مسیطر، ومن الفقرة          التي تنطبق على النقل بم

ى             سیطرة عل ق ال ارس ح ن یم شاحن م ت أن ال داول، وبین ل للت ر قاب ل غی جل نق أو س

ر،        البضاعة، ثم أجازت لھ الفقرتان تعیین شخصًا آخر، أو إحالة حقھ في السیطرة إلى الغی

  . طرف المسیطروإثبات ھویة ال

النص یستثني الحالات  وقبل الشروع في بیان ھذه المسائل، تجب الإشارة إلى أن  

ى،             رة الأول ھ الفق نص علی ا ت ق م المشار إلیھا في الفقرات الثانیة والثالثة والرابعة من تطبی

ا       ط دون غیرھ ا فق ى خاص بھ ن    . بمعنى أن ما ورد في الفقرة الأول ستبعدة م رات الم والفق

تلام،        التطبی د الاس ھ عن ق تتعلق بحالة إصدار مستند غیر قابل للتداول تم الاتفاق على تقدیم

  .وحالة إصدار مستند نقل قابل للتداول، وحالة إصدار سجل نقل إلكتروني قابل للتداول

  :الشاحن ھو الطرف المسیطر-١

و الطرف       ) ٢(و) ١(الأصل الوارد في الفقرتین       شاحن ھ و أن ال ذكر ھ الفتي ال س

ضاعةا ى الب سیطر عل رة  . لم ي الفق ة ف ف الاتفاقی ق تعری شاحن وف و ) ٨(وال شخص "ھ ال

  ". الذي یبرم عقد النقل مع الناقل

لیة       "وقد عرفھ بعض الفقھ بأنھ    ل الأص ائق النق تلام وث ھ باس الشخص المرخص ل
وم         الموقع علیھا من الناقل أو وكیلھ،    ن أن یق ن الممك ھ م ى أن ل البحري عل وقد جرى العم

                                                             
= 

Chinese Cargo Interests, Revue juridique Thémis de l'Université de 
Montréal 245, 2017 at: https://ssl.editionsthemis.com/ uploaded/ revue/ 
article/ 25507_07-Li_et_Jiao_TAP.pdf 



 

 

 

 

 

 ٢٢٠

سمي           ال ھ ی ل ل ق وكی شاحن بإبرام عقد النقل البحري للبضائع بصفتھ المباشرة أو عن طری
 .)١(" وكیل الشحنة، وبالتالي یكون مسئولا عن تنفیذ العقد أمام الشاحن

ھ          ار أن ى اعتب ویرى بعض الفقھ أن تحدید الشاحن في ھذا الفرض لھ ما یبرره عل
ل    ل، والناق د النق ي عق ل ف ل للناق رف المقاب ي   الط ات الت ن الالتزام د م اه بالعدی زم تج  یلت

شاحن      ضاعة لل ي الب تحكم ف د   .)٢(یفرضھا العقد، فیكون من الطبیعي أن نمنح حق ال  وینتق
ضاعة،       ى الب سیطر عل رف الم و الط شاحن ھ ون ال ى ان یك ة عل ص الاتفاقی ھ ن بعض الفق

ن ا               دخل م سیطر دون وصایة أو ت ار الطرف الم ة  ویجب منح الأطراف حریة اختی لاتفاقی
  .)٣(وفرض الشاحن طرف مسیطر 

ي            بید   و الحال ف ا ھ ات أخرى كم أنھ في حال ارتباط النقل البحري أنشطة وعملی
ي           عقود البیع البجریة، فإن تحدید الطرف المسیطر بأنھ الشاحن یثیر بعض المشكلات والت

ائع  ومن أمثلة ھؤلا ". الشاحن"لا یمكن حلھا إلا عن طریق التفسیر الموسع لمصطلح        ء الب
ادة        . FOBفي البیع فوب   ي الم ع ف ذا البی شرع الاتحادي ھ انون   ) ١٣١(ویعرف الم ن ق م

ى       "المعاملات التجاریة الاتحادي بأنھ     شحن عل اء ال ي مین ع ف سلیم المبی البیع الذي یتم فیھ ت
  . )٤(" ظھر السفینة التي یعینھا المشتري لنقلھ

                                                             
مصطفاي حسین، النظام القانوني لعقد النقل البحري، مذكره لنیل شھادة الماجستیر، كلیھ الحقوق . أ) ١(

  . ١٦، ص٢٠١٦- ٢٠١٥والعلوم السیاسیة،
  انظر في ھذا الرأي، ) ٢(

XIANJIANG (W.) & HAIBO Ch.), Study on the Right of Control, Annual of 
China Maritime Law 36, 2003, p.44. 

  راجع في ذلك،) ٣(
ERNEST (J.-W.), The Idea of Private Law, Oxford University Press, 2012 p. 
10. 

بأنھ العقد الذي بمقتضاه یلتزم البائع بتسلیم المشتري البضاعة المبیعة في "ویعرفھ بعض الفقھ بأنھ ) ٤(
وفي ھذا النوع من البیوع، ". شحن على ظھر السفینة التي أختارھا المشتري مقابل دفع الثمنمیناء ال

نجد أن عملیھ تسلیم البضائع التي تم بیعھا على متن السفینة المحددة لعملیھ الشحن، والتي یقوم 
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 ٢٢١

ة وحزم ال        ع بتعبئ ذا البی ي ھ حنھ       ویلتزم البائع ف شحن وش اء ال ى مین ھ إل ع ونقل مبی

شحن           ة لل ة المعین دد وخلال المھل اریخ المخ ي الت على السفینة التي عینھا المشتري وذلك ف

ة أو         ) ١٣٢/١م ( صدیر خارج الدول ى أذن الت صول عل زم بالح ا یلت ة، كم املات تجاری مع

ة،  أي ترخیص حكومي آخر، ویتحمل مصروفات ذلك في حال تصدیر المبیع خارج الد   ول

  ).١٣٣م (ویلتزم بالحصول على شھادة المنشأ للمبیع وتقدیمھا للمشتري 

ساعد             ذي ی شخص ال و ال حن، وھ ل ش شاحن بوكی ستعین ال ان، ی وفي بعض الأحی

ل،       ة النق ع عملی ى، تتب شمل عل دمات ت ن الخ ة م دیم مجموع ل، بتق شحن والنق ركات ال ش

اوض       أمین     وإعداد مستندات الشحن والتصدیر، والتخزین، والتف شحن، والت شأن رسوم ال ب

ات   دیم متطلب ضائع، وتق ى الب ل      عل ى نق صدرین عل ستوردین والم ساعدة الم أمین، لم الت

  . )١(بضائعھم عبر الحدود الدولیة بأمانٍ وكفاءة 
                                                             

= 
ع فوب، حیث إنھ وھذا الالتزام بالتسلیم یقع ضمن التزامات البائع في عقد البی. المشتري بتعینھا للبائع

". یلتزم في ھذا العقد بتسلیم البضاعة في میناء الشحن طبقا للمواعید التي تم الاتفاق علیھا في العقد
 لسنة ٢٦فایز نعیم رضوان، القانون البحري وفقًا للقانون الاتحادي رقم . انظر في ھذا التعریف، د

 .٣٧١، ص ٢٠٠٣، منشورات أكادیمیة شرطة، ١٩٨١
فوائد التعامل مع وكیل الشحن، أكتوبر " تعریف وكیل الشاحن ودوره، مقالة بعنوان أنظر في ) ١(

  :، متاحة على الموقع التالي٢٠٢٣
https://www.alfarescargo.com/ar/benefits-of-doing-business-with-a-freight-
forwarder#:~ :text= %D9%8A% 
D9%8F%D8%B9%D8%AF%D9%91%20%D9%88%D9%83%D9% 
8A%D9%84% 
20%D8%A7%D9%84%D8%B4%D8%AD%D9%86%20%D8%AC%D8%B2
%D8%A1%20%D8%A3%D8%B3%D8%A7%D8%B3%D9%8A,%D8%A5%
D9%84%D9%89%20%D8%A7%D9%84%D9%88%D8%AC%D9%87%D8%
A7%D8%AA%20%D8%A7%D9%84%D8%AA%D9%8A%20%D9%82%D8
%A7%D9%85%D9%88%D8%A7%20%D8%A8%D8%AA%D8%AD%D8%A
F%D9%8A%D8%AF%D9%87%D8%A7. 



 

 

 

 

 

 ٢٢٢

ن             سابع م صل ال ي الف شحن ف ل ال وقد نظم المشرع الاتحادي عمل ومسؤولیة وكی

ون  امس المعن اب الخ ة البحر" الب خاص الملاح ن  أش واد م ي الم ك ف ة، وذل ى ) ١٢٠(ی إل

  " وكیل الشحنة" تحت عنوان ) ١٢٣(

ق   ي بح شاحن المعن و ال ر ھ حن، فیعتب ل ش تعانة بوكی د الاس ھ عن ا، فإن ي رأین وف

ل   ) ٥١/١(السیطرة في مفھوم المادة   ي التعام من قواعد روتردام على اعتبار أنھ الأقرب ف

  .مع البضاعة المشحونة

ل ی  واع النق ض أن ي بع ضاعة  وف ل الب ور أو مرح ل عب شاحن بوكی ستعین ال

Freight Forwarder   ھ د بأن وب عن     " ، وقد عرفھ القانون البحري الجدی أجر بن ل ب وكی

سلیم                تلام وت ي اس ین مرحلت ربط ب ق ال سب الأحوال لتحقی ضاعة بح ك الب الناقل أو عن مال

سؤول   ویعتبر وكیل العبور على ھذا النحو". البضائع بواسطة ناقلین مختلفین   شخص الم  ال

ال                   ع الأعم وم بجمی و یق ى أخرى، فھ ة إل ضائع من جھ ل الب یم نق الرئیسي عن إدارة وتنظ

ع    صیغ جمی ضاعة، وی ة للب ة اللازم راءات الإداری ع الإج ولى جمی ھ یت ا أن ستیة، كم اللوج

ضاعة       ة بالب ھ         . )١(المستندات المتعلق ھ بأن ھ بعض الفق د عرف اء     " وق ي مین ل ف خص یعم ش

م           معین أو نقط  ل، ث ى من مراحل النق ة الأول ا المرحل د إنھائھ ضائع بع ى الب ة حدودیة، یتلق

ة     دأ المرحل ل لتب ا الموك ي یختارھ یلة الت ر بالوس ان آخ ى مك الھا إل ادة إرس وم بإع   یق

  .)٢(" الثانیة

                                                             
  :لمزید من المعلومات عن طبیعة عمل وكیل العبور، انظر الموقع التالي) ١(

https://www.guide-
metiers.ma/ar/metier/%D9%88%D9%83%D9%8A%D9%84-
%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A8%D9%88%D8%B1/ 

السفینة، اشخاص الملاحة، (محمد بھجت عبد االله قاید، الوسیط في شرح قانون التجارة البحریة . د) ٢(
  .٤٥٩، ص )٧(، الطبعة رقم ٢٠١٥الشخاص البریون، دار النھضة العربیة، 



 

 

 

 

 

 ٢٢٣

شحنة،                  ل ال ل وكی وم بعم و یق ور، فھ ل عب ین وكی والجدیر بالذكر أنھ في حالة تعی

ور وك    لاء العب ل وك ذا ك حیح   ولھ ر ص س غی ن العك حنة، ولك ن   . لاء ش ضح م ذا یت وھ

ادة         ا الم نص علیھ ا ت ور كم ل العب ى وكی ادي عل شرع الاتح ا الم ي یرتبھ ات الت الالتزام

د         ) ١٢٤( رام عق ل الأول، وإب ن الناق ضاعة م تلامھ الب من القانون البحري حیث تلزمھ باس

ام بكاف          ذلك القی ضاعة، وك سلیمھ الب الي وت ل الت ة    النقل مع الناق دابیر المعقول ال والت ة الأعم

  .للمحافظة على البضائع في مرحلة العبور من ناقل إلى أخر

ذي      شاحن ال ونرى أنھ في حال تعیین وكیل العبور في النقل، فھو سیكون بمثابة ال

  .  من قواعد روتردام) ٥٠/١(لھ حق السیطرة على البضاعة في مفھوم المادة 

شاح      در ال ر        وفي بعض الأحیان، قد یق ى ظھ ضائع عل ل الب صلحتھ نق ن أن من م

ن                ره م ضائعھ ھو وغی ل ب ة لنق فینة كامل تئجار س ة، أو اس سفینة یستأجر منھا مساحة معین

شاحنین و    . ال ستأجر ھ صبح الم سفینة، وی ار ال شارطة إیج ل بم تم النق ة، ی ذه الحال ي ھ وف

  .)١(الشاحن الذي یملك حق السیطرة 

  :الطرف المسیطر شخص یعینھ الشاحن-٣

اق لاحق                  ي اتف ل أو ف د النق رام عق د إب ین عن شاحن أن یع ردام لل تجیز قواعد روت

رة             د ذكرت الفق سیطر، وق ة الطرف الم د   ) أ(شخصًا آخر في مھم ن البن ادة   ) ١(م ن الم م

  . المرسل إلیھ والشاحن المستندي: أمثلة لمن یجوز للشاحن أن یعینھ وھم) ٥١(

ھ ب   ل إلی ردام المرس د روت ت قواع د عرف ھ وق سلم   " أن ھ ت ق ل ذي یح شخص ال ال

ي      ل الإلكترون جل النق ل أو س ستند النق ل أو م د النق ضى عق ضائع بمقت شاحن  ". الب ا ال أم

                                                             
 البحري، رسالة ماستر، كلیھ الحقوق، جامعھ سامیة عباس، التزامات الشاحن في عقد النقل. أ) ١(

  .١٤، ص٢٠١٢-٢٠١١الجزائر، 



 

 

 

 

 

 ٢٢٤

ستندي   م     The documentary shipperالم رة رق ق الفق ى    ) ٩(، ھو وف ادة الأول ن الم م

د   ن القواع ـ    " م سمى ب ل أن ی شاحن یقب ر ال خص غی شاحن"أي ش ل أو  " ال ستند النق ي م ف

جل يس ل الإلكترون شاحن   " النق ن ال ون ع ستندي لا یك شاحن الم نص أن ال ن ال م م ، ویفھ

ھ             ى أن ھ شاحن، بمعن ى أن ل عل ستندات النق ي م الفعلي للبضائع؛ لأنھ شخص یدون أسمھ ف

ا،     . شاحن على الورق فقط   ضاعة فعلیً حن الب ل وش فإذا كان ھو الشاحن الذي تعاقد مع الناق

  .ل شاحن فقطفلا یوصف بأنھ شاحن مستندي، ب

ركة          سفینة أو ش ل ال ؤلاء كوكی ر ھ ر غی صًا آخ شاحن شخ ین ال وز أن یع ویج

ضائع أو    ل الب ي ترحی صة ف ال     متخص ولى أعم ي تت ال الت ال الأعم ركات رج دى ش إح

  .  الشاحن أو غیرھم من الأشخاص

ھ                سیطر بأن ة الطرف الم د ھوی ي تحدی ة ف م تكن موقف ونرى أن الاتفاقیة الدولیة ل

ل      الشاحن بحسب  ستند نق  الأصل ما لم یعین شخصًا آخر، والفرض ھنا أن النقل تم بدون م

نح حق          ان الأصوب م م ك ن ث داول، وم أو بمستند نقل أو سجل نقل إلكتروني غیر قابل للت

ھ      ث إن السیطرة للمرسل إلیھ المحدد في عقد النقل أو في مستند النقل غیر القابل للتداول حی

سلم    ي ت ى ف صلحة الأول احب الم ھ      ص صلحتھ توجی ق م د یحق ل، وق ن الناق ضاعة م  الب

ر      رف آخ سلیمھا لط ر أو ت اء آخ ى مین ضاعة إل ص    . الب دیل ن رورة تع رى ض ذا، ن ولھ

خص آخر أو             ین ش ي تعی ھ ومنحھ الحق ف سیطرة للمرسل إلی الاتفاقیة الدولیة بمنح حق ال

  . إحالة حقھ لشخص آخر

  : إحالة حق السیطرة-٣

انون البحري ال      ة       على خلاف الق ردام صراحة لإحال د روت ت قواع د، تعرض جدی

ویحق " على أنھ ) ٥١(من المادة ) ١(من البند ) ب(الحق في السیطرة، فنصت في الفقرة       

ول          ذة المفع ة ناف صبح الإحال للطرف المسیطر أن یحیل حق السیطرة إلى شخص آخر، وت



 

 

 

 

 

 ٢٢٥

ال إل    صبح المح ة، وی ك الإحال ل بتل ھ المحی دما یبلغ ل عن ص الناق ا یخ رف  فیم و الط ھ ھ ی

  . من نفس النص) ٢(من البند ) أ(ونفس الأمر تقریبًا في الفقرة ". المسیطر

  :  عدة مسائل-ضعیف الصیاغة حسب رأینا -ویتضح لنا من النصین 

ذا الحق،        -١ ھ ھ ون ل خص یك  أن الاتفاقیة أجازت إحالة الحق في السیطرة من أي ش

ة ال    صیاغة العام ذه ال ة بھ ت الاتفاقی سنًا فعل ن   وح ره م شاحن وغی شمل ال ي ت ت

  . الأشخاص الذین قد یتمتعون بھذا الحق

ى          -٢ ادر عل ھ ق ل أن در المحی خص یق ون أي ش د یك نص ق سب ال ھ بح ال إلی المح

نص     ة لل ممارسة الحق في السیطرة، وأنھ یحقق مصالح المحیل، فالصیاغة العام

 .في ھذه المسألة أیضًا أمر إیجابي

ر         -٣ ي الفق نص ف ق ال ز        ) ٢(و) ١(تین  الإحالة وف ي مرك و ف ل وھ ي حق الناق ذ ف تنف

ل           ھ المحی دما یبلغ شاحن (المدین المحال علیھ ھنا عن ة، وبمجرد    ) ال ل الحوال بعم

راءات         ة إج سیطر دون أی رف الم و الط ھ ھ ال ل رف المح صبح الط لاغ ی الإب

  . أخرى

اني  -٤ نص الث ي ال د  ( ف ن البن رة أ م ارة   ) ٢الفق ة عب ة الدولی افت الاتفاقی ون د"أض

رًا           " تظھیر یس تظھی ة حق ول و إحال التي تؤكد أن ما یتم في نقل حق السیطرة ھ

 .بالطرق التجاریة

ة                -٥ ل وعلاق ستند النق لیة لم سخة أص ن ن ر م دار أكث ة إص اني حال نص الث  أضاف ال

سیطرة  ق ال ة ح ك بإحال نص  . ذل ي ال رد ف م ی ذا الحك ـن ھ داءة أ ي ب ن الطبیع وم

ار أ ى اعتب اني دون الأول عل ا  الث صدر فیھ ي ی ة الت الج الحال اني یع نص الث ن ال

ستند             دور م دم ص ة ع نص الأول حال الج ال ا یع داول بینم ل للت مستند نقل غیر قاب

لاً ل أص سخة    . نق ن ن ر م دار أكث ال إص ي ح ھ ف نص أن افھ ال ذي أض م ال والحك



 

 

 

 

 

 ٢٢٦

ا    لمستند النقل غیر قابل للتداول، یجب أن تتم إحالة حق السیطرة في النسخ جمیعً

 .)١(لا ینفذ ھذا الحق تجاه الناقل وإلا 

م             ي باس حن ورق ند ش دار س ز إص د یجی والجدیر بالذكر أن القانون البحري الجدی

ھ          ق علی ا یطل شحن الاسمي   " شخص معین وھو م ند ال ادة    " س نص الم ث ت ) ١/ ١٦٢(حی

ى أن  ره أو        " عل ین أو لأم خص مع م ش داول باس ل للت ورقي القاب شحن ال ند ال رر س یح

وارد           وق". لحاملھ ة الحق ال سند وإحال د بین البند الثاني من النص طریقة التنازل عن ھذا ال

شحن ولا          ند ال فیھ بقولھ إنھ یجوز التنازل عن سند الشحن الاسمي بكتابة ما یفید ذلك في س

  . یعد التنازل نافذَا تجاه الناقل إلا إذا علم بھ أو تم إعلانھ بھ

د      ویلاحظ على موقف القانون الوطني من ال       ھ ق شحن الاسمي أن ند ال تنازل عن س

ام      ادي لع ة الاتح املات المدنی انون المع دة ق ن ش ف م ذي   ١٩٨٥خف ق ال ة الح ي حوال  ف

سبما          ھ ح ھ والمحال علی ل والمحال ل یشترط لصحة الحوالة رضاء الأطراف الثلاثة المحی

ول الح     )٢(منھ  ) ١١٠٩/١(تتطلب المادة    ة بقب ة الحال ة أو  ، ویتحقق رضاء المدین بطبیع وال

ازل          . إعلانھ بھا  تم التن ھ أجاز أن ی ي أن د ف انون البحري الجدی ویكمن وجھ التخفیف في الق

إبرام             ة ك ى إجراء خاص بالحوال ورقي دون الحاجة إل شحن ال ند ال بمجرد التأشیر على س

دین               م الم ي حك ل وھو ف اه الناق ازل تج اذ التن ط لنف ترط فق ھ اش عقد تنازل أو حوالة، كما أن

  . لیھ مجرد علم بھا أو إبلاغھ بھ، وبالتالي فھو لم یشترط رضائھ بھذا التنازلالمحال ع

                                                             
 لنقل ٢٠٠٨شریف محمد غنام، التزامات الشاحن ومسؤولیتھ في قواعد روتردام . انظر في ذلك، د) ١(

  .٣٨، ص ٢٠١١البضائع عبر دولیًا عبر البحر، دار الجامعة الجدیدة 
 وفقًا لنصوص القانون التجاري البحري القدیم الذي أحال انظر في التنازل عن سند الشحن الاسمي) ٢(

شریف محمد غنام، القانون . إلى الإجراءات القانونیة النافذة في شأن حوالة الحق، د) ٢٦٤(في المادة 
، ٢٠٠٨ إلى روتردام ١٩٢٤التجاریة البحري الاتحادي، مقارنَا بالاتفاقیات الدولیة من بروكسیل 

  .١٦٩ و١٦٨مرجع سابق، ص 



 

 

 

 

 

 ٢٢٧

ھ                  ھ ب ھ أو علم ل ب سند وإعلان الناق ى ال یر عل ھ بمجرد التأش ویترتب على ذلك أن

ھ      ال ل ى المح سند إل ول ال حیحًا ویتح ازل ص ون التن ة، یك ة طریق صل  . بأی ك أن ف ولا ش

ة      التنازل عن سند الشحن الورقي عن إجراءا       ة الكافی ق المرون ة، یحق ت حوالة الحق المدنی

ة بعض الأطراف            ي غیب تم ف ا ت ا أنھ سرعة كم ى ال لعملیات التجارة البحریة التي تحتاج إل

ي            شكلیة الت ة عن الإجراءات ال نظرا لطبیعة علمیات النقل، ویبعد عملیات التجارة البحری

 .تھمین على العملیات المدنیة

  :رإثبات ھویة الطرف المسیط-٤

واء     سیطر س رف الم ن الط ان م ث یتطلب سألة حی ذه الم ي ھ صان ف ق الن   یتف

سیطر                   ھ الطرف الم خص أحال إلی ھ، أو ش ة عن شاحن نیاب ھ ال كان الشاحن أو شخص عین

و واف        ى نح ھ عل ت ھویت ل، ویثب ستند النق دم م سیطرة أن یق ق ال  Produce theح

Document and Properly Identify Itself ل أو لنا د ممارسة      للناق ل عن ب الناق ئ

  . حق السیطرة

اني     نص الث د    (وقد أضاف ال ن البن رة ب م ن       ) ٢الفق ر م دار أكث ي حال إص ھ ف أن

لیة    سخ الأص ع الن راز جمی ب إب داول، یج ل للت ر القاب ل غی ستند النق سخة لم  Allن

Originals shall be Produced وإلا یتعذر ممارسة حق السیطرة . 
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 المطلب الثاني

  ف المسيطر في حال وجود مستند نقل هوية الطر
  أو سجل إلكتروني قابل للتداول

  

ان  ت الفقرت ادة ) ٤(و ) ٣(بین ن الم رف   ) ٥١(م ة الط ردام ھوی د روت ن قواع م

ة               ي حال داول، وھ ل للت ون قاب ي یك ل إلكترون جل نق ل أو س المسیطر حال صدور مستند نق

  .ي المطلب الأول من ھذا المبحثتخالف تمامًا الحالة السابقة التي سبق وأن عالجناھا ف

ل            ي القاب ل الإلكترون جل النق ل وس وسوف نبین على التوالي المقصود بمستند النق

  .للتداول، ثم نحدد ھویة الطرف المسیطر وفق نص الفقرتین السابقتین

  :المقصود بمستند النقل، وسجل النقل الإلكتروني القابل للتداول: أولاً

ر من موضع        أشار القانون البحري الجد    ي أكث داول ف ید إلى سند الشحن القابل للت

داول  " التي تنص على أن ) ١٦٠(منھا تنص المادة     تكون النسخة المسلمة للشاحن قابلة للت

داول   ة للت ر قابل ا غی ا أنھ ذكر فیھ م ی ا ل ادة ". م ي الم ند  )١٦٢(وف كل س شرع ش ین الم ، ب

خص   یحرر سند الشحن الورق   " الشحن القابل للتداول بقولھ      ین  ي القابل للتداول باسم ش مع

ھ ره أو لحامل ذا   ". أو لأم داول ھ ة ت شرع طریق ح الم نص، أوض ن ال ة م رة الثالث ي الفق وف

شحن      " السند بقولھا    ند ال ر س ون تظھی یكون سند الشحن للأمر قابلاً للتداول بالتظھیر، ویك

  .)١(.."  توكیلیًاعلى بیاض بمثابة تظھیر تملیكي بشرط ذكر تاریخ إجرائھ، وإلا عد تظھیر

                                                             
إذا كان سند الشحن : "  التي تنص في فقرتھا الثانیة على أنھ١٦٧من ھذه المواضع كذلك نص المادة ) ١(

قابلاً للتداول وجب على الناقل أن یذكر فیھ بیانًا عن أذون التسلیم التي أصدرھا والبضائع المبینة 
= 



 

 

 

 

 

 ٢٢٩

ادة               د أجازت الم ا، فق صدر إلكترونیً ذي ی شحن ال ن  ) ١٦٣(وفیما یتعلق بسند ال م

ة      س الحجی ا نف القانون ذاتھ إصدار سند بأي وسیلة إلكترونیة، وفي حالة صدورھا تكون لھ

سند،       التي لسند الشحن الورقي فیما یتعلق بتعیین الحامل الشرعي للسند، وضمان سلامة ال

  .  إثبات حیازة السندوكیفیة

ل    جل النق ستند وس رًا بم ا كبی تم اھتمامً دھا تھ ردام، فنج د روت سبة لقواع ا بالن وأم

صوص           ن الن رة    . القابل للتداول بأن خصصت لھم العدید م ك، أن الفق صیل ذل ن  ) ١٥(تف م

داول        ل للت ل القاب ستند النق د تعرف م   Negotiable transport documentھذه القواع

ة   " قبل للتداول"أو " لأمر"ند النقل الذي یدل بعبارة مثل  مست" بأنھ   أو بعبارة أخرى ملائم

ضائع                 ى أن الب ھ، عل ول ذات ا المفع أن لھ ستند ب أخرى یعترف القانون المطبق على ذلك الم

ھ           ھ صراحة أن " قد أرسلت لأمر الشاحن أو لأمر المرسل إلیھ أو إلى الحامل، ولا یذكر فی

  ". لیس قابلاً للتداول"أو" غیر قابل للتداول

داول    ل للت ي القاب ل الإلكترون جل النق د س ت القواع  Negotiable وعرف

electronic transport record  جل  " منھا بأنھ ) ١(من المادة ) ١٨(الفقرة في یعني س

  :)١(النقل الإلكتروني الذي 

                                                             
= 

أن یسترد سند الشحن فیھا، وإذا وزعت كامل الشحنة بین أذون تسلیم متعددة، وجب على الناقل 
 ".الورقي أو إلغاء سند الشحن الإلكتروني 

یعني المعلومات الواردة "  بأنھ ١من المادة ) ١٨(أما سجل النقل الإلكتروني ذاتھ، فقد عرفتھ الفقرة ) ١(
في رسالة واحدة أو أكثر یصدرھا الناقل بوسیلة اتصال إلكترونیة بمقتضى عقد النقل، بما فیھا 

لمرتبطة منطقیًا بسحل النقل الإلكتروني بواسطة مرفقات أو الموصولة بطریقة أخرى المعلومات ا
بسجل النقل الإلكتروني إبان أو عقب إصداره من جانب الناقل بحیث تصبح جزءًا من سجل النقل 

وتثبت ) ب(تثبت تسلم الناقل أو الطرف المنفذ البضائع بمقتضى عقد النقل، ) ا: (الإلكتروني، والتي
  . د عقد للنقل أو تحتوي علیھوجو



 

 

 

 

 

 ٢٣٠

داول " لأمر" یدل بعبارة مثل     -أ ـخرى ی   " أو قابل للت ة أ ارة ملائم انون   أو بعب رف الق عت
ر              لت لأم د أرس ضائع ق ى أن الب ھ، عل ول ذات المطبق على ذلك التسجیل بأن لھا المفع

ھ       ھ صراحة أن ذكر فی ل   " الشاحن أو لأمر المرسل إلیھ أو إلى الحامل، ولا ی ر قاب غی
  .لیس قابلاً للتداول" أو" للتداول

  .)١(" ٩ من المادة ١ویفي استخدامھ بمقتضیات الفقرة  -ب

ي              وقد أشا  ي ف ل الإلكترون جل النق ل وس ستند النق ى م رت قواعد روتردام كذلك إل
تم       ) ٣٥(المادة   ى أن ی شاحن عل ل وال ین الناق اق ب منھا والتي تنص على أنھ إذا لم یوجد اتف

ى            ة عل النقل دون مستند نقل أو سجل نقل إلكتروني، وما لم یوجد عرف أو ممارسة جاری
ستن  شاحن الم شاحن أو ال ق لل ك، فیح ى   ذل ل عل ن الناق صل م شاحن أن یح ق ال دي إذا واف

داول     ل للت ي قاب ل إلكترون جل نق داول أو س ل للت ب قاب ستند مناس د  . م ذكر قواع ذلك ت وك
ادة         ي الم ي ف ل الإلكترون ل     ) ٤٧(روتردام مستند النقل أو سجل النق زام الناق الج الت ي تع الت

داول أو    ل للت ل قاب ستند نق دار م ة إص ي حال ضائع ف سلیم الب ل  بت ي قاب ل إلكترون جل نق س
  . للتداول

ل             ي القاب ل الإلكترون ند النق ل أو س ستند النق داول م ة ت وفیما یتعلق بشكل أو طریق
ادة        ا الم ا وھم ى موضعین فیھ ستند   ) ٥٧(للتداول، فإن قواعد روتردام أحالت إل سبة لم بالن

وسوف  . قابل للتداولبالنسبة لسجل النقل الإلكتروني ال  ) ٩/١(النقل القابل للتداول، والمادة     
ي       ق ف ة الح ن إحال دیث ع د الح ا عن ادتین لاحقً اتین الم ق ھ ة وف تم الإحال ف ت ح كی نوض

 .السیطرة
                                                             

یخضع استخدام سجل النقل الإلكتروني القابل للتداول لإجراءات تنص " ھذه الفقرة تنص على أن ) ١(
وتأكید أن سلامة سجل النقل ) ب(طریقة إصدار ذلك ال سجل وإحالتھ إلى حائز مقصود، ) أ: (على

) د(یمكن بھا للحائز أن یثبت أنھ ھو الحائز، والكیفیة التي ) ج(الإلكتروني القابل للتداول لم تمس، 
والطریقة التي یؤكد بھا إتمام التسلیم إلى الحائز، أو فقدان سجل النقل الإلكتروني لأي مفعول أو 

  ". ٤٧، وج من المادة ٢، و)أ (١( أو الفقرتین الفرعیتین ١٠ من المادة ٢صلاحیة بمقتضى الفقرة 



 

 

 

 

 

 ٢٣١

جل               داول، وس ل للت ل القاب ستند النق وتجدر الإشارة إلى أنھ لا فرق جوھري بین م

تخدام       النقل الإلكتروني القابل للتداول على الرغم من وجود بعض الإجراءات الخاصة لاس

ادة   س ردام   ) ٩(جل النقل الإلكتروني تنص علیھا الم د روت ن قواع شابھ    . م سبب تت ذا، ال ولھ

  . )١(المادتان فیما یتعلق بحق السیطرة 

  :تحدید ھویة الطرف المسیطر: ثانیًا

ل                 جل نق ل أو س ستند نق دور م ي حال ص سیطر ف سوف نوضح ھویة الطرف الم

  :الیةإلكتروني قابل للتداول من خلال الموضوعات الت

  :الحائز ھو الطرف المسیطر-١

رة    ) ٥١(من المادة ) ٣(من البند ) أ(تنص الفقرة     ذلك الفق ردام، وك من قواعد روت

ائز          ) ٤(من البند   ) أ( ھ ح صد ب سیطر، ویق و الطرف الم ائز ھ ى أن الح ادة عل من نفس الم

ي            ل الإلكترون جل النق ل أو س ي     . )٢(مستند النق ة ف ة الدولی ھ الاتفاقی د عرفت رة  وق ) ١٠( الفق

  : الحائز یعني" بقولھا 

                                                             
  انظر في ذلك، ) ١(

BOXUAN (L.), and LIE (L.), The Provisions Relating to the Identity of the 
Controlling Party in the Rotterdam Rules…, Op. cit.,p. 258. 

 The Owner of the goods in Transit" مالك البضائع العابرة"  أثبرت في فرق العمل عبارة )٢(
ول، غیر أن النقاش دار حول صعوبة كصاحب حق السیطرة في حال صدور مستند نقل قابل للتدا

 خاصة وأن ھناك بعض الأنظمة تعترف بالملكیة Document of Titleتعریف مستند الملكیة 
بمجرد الاتفاق على البیع ودفع الثمن حتى قبل تسلیم الشيء المبیع، وبعض الأنظمة یشترط التسلیم، 

  انظر في ذلك، . ةللتعبیر عمن یمارس حق السیطر" الجائز" فتم اختیار مصطلح 
XU (W.) & YUZHUO (s.), The Legal Characters of the Right of Control of 
the Goods in the Rotterdam Rules, 22 Annual of China Maritime Law, 2011 
p. 45. 



 

 

 

 

 

 ٢٣٢

ستند  ) أ( ي الم ذكر ف داول، وی ابلاً للت ل ق ستند نق وز م ذي یح شخص ال ان ) ١: (ال إذا ك
ك              ھ ذل ر إلی ذي یظھ شخص ال ھ ـأو ال شاحن أو المرسل إلی و ال ھ ھ ر، إن مستندًا لأم

اض أو    ) ٢(المستند حسب الأصول أو   ى بی ر عل إذا كان المستند مستندًا لأمر مظھ
  مستندًا لحاملھ، إنھ ھو حاملھ؛ أو

ا  ) ب( داول وفقً ل للت ي قاب ل إلكترون جل نق ھ س ل إلی در أو أحی ذي أص شخص ال ال
   "٩ من المادة ١للإجراءات المشار إلیھا في الفقرة 

دًا                  ون واح د یك ضائع، ق ى الب سیطرة عل وعملاً بھذا النص، فإن الحائز صاحب ال
  :من الأشخاص الآتیة حسب الحال

شاحن أو            ف -١   سیطرة ال ي حال صدور مستند نقل صدر لأمر، فقد یمارس حق ال
ي          ة ف سب الأصول والإجراءات المتبع المرسل إلیھ أو المظھر إلیھ الذي وصلھ المستند ح

ر شاحن؛         . التظھی ن ال ذ م ف المتخ سحب الموق ون ب خاص یك ة أش ین الثلاث ار ب والاختی
سیطر   فالأصل أنھ صاحب حق السیطرة یمارسھ بنفسھ، ما   لم یعین المرسل إلیھ كطرف م

ھ  ل إلی ر المرس ستند لأم صدر الم ل، وی ستند النق ي م ى  . ف ستند إل ر الم ة تظھی ي حال ا ف أم
سیطرة         ھ ھو صاحب حق ال المھم  . شخص من الغیر من المرسل إلیھ، فیكون المظھر إلی ف

  . فیمن یمارس حق السیطرة أن یكون حائزا لمستند النقل

ث   وقد سبق أن تحدثنا عن ا      ذا المبح ا المرسل   . لشاحن في المطلب الأول من ھ أم
ذي    "بأنھ ) ١(من المادة ) ١١(إلیھ، فقد عرفتھ الاتفاقیة الدولیة في الفقرة       شخص ال ي ال یعن

ي      ل الإلكترون جل النق ل أو س ستند النق ل أو م د النق ضى عق ضائع بمقت سلم الب ھ ت ق ل . یح
  :والمرسل إلیھ یكون في أحد حالتین

ى ي أالأول ي       ، وھ ع ف الي یجتم سھ، وبالت شاحن نف و ال ھ ھ ل إلی ون المرس ن یك
سھ            ت نف ي الوق ستلمھا ف فة م ضائع وص فة مرسل الب ر     . الشاحن ص ة، یعتب ذه الحال ي ھ وف

  .المرسل إلیھ ھو الشاحن والحائز لمستند النقل



 

 

 

 

 

 ٢٣٣

ة ة          الثانی ي الحال ذه ھ ر، وھ شخص آخ شاحن ل ن ال ضائع م ل الب ا ترس ، وفیھ
ب             المقصود بالحدیث عن الم    ى تغل ة الأول ي الحال ھ ف یطرة؛ لأن صاحب حق س رسل إلیھ ك

  . )١(صفة الشاحن علیھ 

اص       ف خ ة بتعری ھ الاتفاقی م تعرف ھ، فل ر إلی ا المظھ انون    . أم ھ ق ار إلی د أش وق
م              انون اتحادي رق صادر بالمرسوم بق سنة  ) ٥٠(المعاملات التجاریة الاتحادي ال  ٢٠٢٢ل

ادة  المتعلقة بالكمبیالة، ) ٥٣٥(في المادة    شیك  ) ٦٤٣( والم ة بال صین    . المتعلق ن الن م م ویفھ
شكل        ة ب ل للملكی ر ناق ن تظھی صلھ م ي ت ة الت ة التجاری ائز الورق و ح ھ ھ ر إلی أن المظھ

ھ   ق علی شروع ویطل ة  "م ة التجاری شرعي للورق ائز ال صلھ  ". الح ن ت ھ م ھ بأن ھ الفق ویعرف
و     - الشیك–الورقة التجاریة   ة ول ر منقطع ة غی رات متعاقب ى      بتظھی ر عل ا تظھی ان آخرھ  ك

  .)٢(بیاض 

ھ،         -٢ اض أو لحامل ى بی ر عل ر مظھ  في حال صدور مستند نقل أو سجل نقل لأم
سیطر       و الطرف الم ل ھ ستند النق ا        . یكون حامل م ن یحوز فعلیً ل ھو م ستند النق ل م وحام

ى        التظھیر عل ا ب شروع إم شكل م ھ ب ل إلی د وص ون ق ي، ویك سجل الإلكترون ستند أو ال الم
  .بالمناولة الیدویة ممن حرر المستند إلیھ لحاملھبیاض أو 

داول              ل للت ل القاب ستند النق ى م رد عل ر ی والتظھیر على بیاض ھو نوع من التظھی
حیحًا    . یتم بمجرد التوقیع على المستند دون تحدید اسم المظھر إلیھ  ر ص ذا التظھی ویعتبر ھ

ر       ة    . وناقلاً للملكیة من المظھر إلى الغی ة الیدوی ى       والمناول خص إل د من ش سلیم بالی ي الت ھ
  .)٣(أخر في مستند صدر لحاملھ 

                                                             
  .١٧راجع في ذلك، مصطفاي حسین، النظام القانوني لعقد النقل البحري، مرجع سابق، ص ) ١(
شریف محمد غنام، الوجیز في الأوراق التجاریة في قانون دولة الإمارات . ر في ھذا التعریف، دانظ) ٢(

  .١٤٨، ص ٢٠٢٢العربیة المتحدة، الشیك كنموذج، 
لا یشترط تظھیر سند الشحن الأذني تظھیرًا خاصًا بأن یعین فیھ "تقول محكمة تمییز دبي في ذلك ) ٣(

بضاعة إلیھ، بل یكون سند الشحن الأذني قابلاً للتداول بتظھیره الشخص المظھر لھ كي تنتقل ملكیة ال
على بیاض مصحوبًا بتسلیمھ، ویتم التظھیر على بیاض عادة بمجرد التوقیع على سند الشحن في أي 
= 
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ا للإجراءات            -٣ ي وفقً ل الإلكترون جل النق ھ س ل إلی در أو أحی  الشخص الذي أص

ر     ). ٩(من المادة   ) ١(المشار إلیھا في الفقرة      دث عن تظھی ھ لا یتح ونلاحظ على النص أن

ات وار    صدرھا     لسجل النقل الإلكتروني الذي ھو عبارة عن معلوم ر ی الة أو أكث ي رس دة ف

أي          ات أو ب طة مرفق سجل بواس ة بال ات مرتبط ذه المعلوم ة، وھ یلة إلكترونی ل بوس الناق

صطلح      . طریقة أخرى  تخدام م ة اس ة الدولی ر "ولھذا تجنبت الاتفاقی دیثھا عن    " تظھی ي ح ف

  . انتقال المعلومات الواردة في السجل الإلكتروني من شخص إلى آخر

رة             وتأییدًا لوجھة    ي الفق ام ف ة بوجھ ع ة تعرف الإحال د أن الاتفاقی نظرنا ھذه، نج

سیطرة       " بقولھا  ) ١(من المادة   ) ٢٢( ة ال إحالة سجل نقل إلكتروني قابل للتداول تعني إحال

سجل      ك ال جل           "الحصریة على ذل ة وس وم الإحال ین مفھ ربط ب ة ت ك أن الاتفاقی ؤدى ذل ، وم

  .لتظھیرالنقل الإلكتروني، ولا تربط بینھ وبین ا

  : إحالة حق السیطرة من الحائز-٢

ل        ) ٥١(من المادة ) ٣(ینص البند    ستند النق ائز م ى أن لح ردام عل د روت ن قواع م

ادة        ن  ) ٥٧(أن یحیل حق السیطرة بإحالة المستند القابل للتداول إلى شخص آخر وفقًا للم م

ي أن ی       ) ٤(الاتفاقیة، وینص البند     ل الإلكترون جل النق ائز س سیطرة    على أن لح ل حق ال حی

صوص     إلى شخص آخر بإحالة سجل النقل الإلكتروني القابل للتداول وفقًا فلإجراءات المن

  ).٩(من المادة ) ١(علیھا في الفقرة 

ل            ستند النق ي م سیطرة ف وعملاً بالنصین السابقین، تجب التفرقة بین حوالة حق ال

ي وك           ل الإلكترون جل النق ي س ذا الحق ف ك     الإلكتروني، وحوالة ھ داول، وذل ل للت ا قاب لاھم

                                                             
= 

تمییز دبي، ". مكان منھ دون تعیین للمظھر إلیھ، ویكون توقیع المظھر بالإمضاء أو الختم أو البصمة
 .  حقوق١١١/١٩٩٧الطعن رقم 



 

 

 

 

 

 ٢٣٥

  :على النحو التالي

  :حوالة حق السیطرة في مستند النقل القابل للتداول-أ

ي  ) ٥٧(إلى نص المادة  ) ٥١(من المادة   ) ٣(أحال البند    فیما یتعلق بإحالة الحق ف

داول   ل للت ل القاب ستند النق ي م سیطرة ف دھا   . ال رة نج ادة الأخی ذه الم ام ھ الرجوع لأحك وب

ة  Transfer of Rights "  إحالة الحقوق"معنونة  ة إحال ان كیفی صة لبی ي مخص  وھ

ي                  داول، وھ ل للت ي قاب جل إلكترون داول أو س ل للت ل قاب ستند نق دار م الحقوق في حال إص

دین    ن بن ة م اني      : مكون داول، والث ل للت ل قاب ستند نق دور م ة ص صص لحال الأول، مخ

  . )١( مخصص لحالة صدور سجل نقل إلكتروني قابل للتداول

ل              ل القاب ستند النق ي م  وقد بین البند الأول من النص طرق إحالة الحقوق الثابتة ف

  :للتداول، وھي طرق تختلف بحسب نوع المستند على النحو التالي

  تتم الإحالة بالتظھیر إذا كان المستند لأمر، فتتم الإحالة بالتظھیر حسب الأصول -١

Duly Endorsedص معین أو تظھیر على بیاض، ویكون ھذا التظھیر لشخ.  

اض،         -٢ ى بی تتم الإحالة بدون تظھیر في حال كان مستند النقل لحاملھ، أو مظھر عل

سمى           خص م ستندا صادر لأمر ش ائز الأول     ،أو كان م ین الح ة ب  وجرت الإحال

  . والشخص المسمى

ستند                   ي م ة ف وق الثابت داول الحق رة ت ن فك ة م ة الدولی ونلاحظ على موقف الاتفاقی

  :قل ما یليالن

                                                             
  .من الاتفاقیة) ٩(من المادة ) ١(البند الثاني من النص یحیل ھو نفسھ إلى الفقرة ) ١(



 

 

 

 

 

 ٢٣٦

صطلح    /أولاً ي م ة تعط وق  " الاتفاقی ة الحق ى  Transfer of rights"  إحال  معن

م             سلیم، ول ر والت شمل التظھی ى أخر، فت خص إل واسع یشمل كافة طرق انتقال الحق من ش

  .تقصره على التظھیر دون سواه

ستند                /ثانیًا ین ھو م خص مع صدر باسم ش ذي ی ل ال ستند النق ر أن م الاتفاقیة تعتب

ستند       قا ائز الم ین ح ون ب ي تك بل للتداول، ولكن لیس بالتظھیر خاصة في العلاقة الأولى الت

  . والشخص المسمى في المستند

ا  ون    /ثالثَ ھ أو یك ون لحامل ذي یك ل ال ستند النق داول م ة ت ة طریق دد الاتفاقی م تح  ل

خص               صدر باسم ش ذي ی ل ال ستند النق داول م مظھرا على بیاض، ولم تحدد كذلك طریقة ت

 . Without Endorsement" دون تظھیر" عین، واكتفت بوصف ھذه الطریقة بأنھا م

  :إحالة حق السیطرة في سجل النقل الإلكتروني القابل للتداول-ب

جل     ) ٥١(من المادة ) ٤(یحیل البند    ي س وارد ف سیطرة ال فیما یتعلق بإحالة حق ال

  .  )١(اقیة من الاتف) ٩(من المادة ) ١(النقل الإلكتروني إلى الفقرة 

ة          ة معین دد طریق ا موضوعیًا یح ضمن حكمً وبالرجوع إلى ھذا النص، نجده لا یت

جل                  تخدام س ضع اس ا یخ صًا عامً ھ ن ستند، ولكن ي الم توضح كیفیة إحالة الحقوق الواردة ف

                                                             
المخصصة ) ٥٧(من المادة ) ٢(الواقع ھذه الإحالة وردت في أكثر من موضع في الاتفاقیة منھا البند ) ١(

ني قد جاء لأكثر من ویرى بعض الفقھ أن تبني روتردام لسجل النقل الإلكترو. أصلاً لإحالة الحقوق
تعرض مستندات النقل الورقیة لأنھا باھظة الثمن، وتستغرق وقتًا طویلاً وعرضھ للخطأ : سبب منھا

وعرضھ للاحتیال، كما أن سجلات النقل الإلكترونیة تتماشى مع سلاسل التورید، وتقلل بشكل كبیر 
   انظر في ذلك، .من تكالیف الأعمال الناجمة عن إدارة عدد لا یحصى من قطع الورق

SANDY Ch.), Success in Electronic Commerce Implementation: A Cross- 
Country Study of Small and Medium- Sized Enterprises, 21 Journal of 
Enterprise Information Management, 2008, p.492. 



 

 

 

 

 

 ٢٣٧

ائز      ى ح ھ إل دد إحالت ي تح ة الت داره، والطریق ام إص داول لنظ ل للت ي القاب ل الإلكترون النق

ض    ة              مقصود، وكذلك یخ م تمس، والكیفی ا ل سجل وضمان أنھ د سلامة ال ع لإجراءات تأكی

ائز   ذي         . التي یثبت بھا الحائز أنھ الح انوني ال ى النظام الق ل إل نص یحی ى أوضح، ال وبمعن

ذي                سب النظام ال ھ، أو بح ق علی ب التطبی انون الواج ي الق ي ف سجل الإلكترون ذا ال یحكم ھ

  . یتفق علیھ الأطراف

د         وفیما یتعلق بموقف ال    د البن ر، نج شحن لأم ند ال داول س ) ٣(قانون الوطني من ت

ون       ) ١٦٢(من المادة    التظھیر، ویك داول ب ابلاً للت ر ق شحن للأم تنص على أنھ یكون سند ال

د               ھ، وإلا ع اریخ إجرائ ر ت شرط ذك ي ب ر تملیك تظھیر سند الشحن على بیاض بمثابة تظھی

ھ    من النص أوضح الم) ٥(وفي البند . تظھیرًا توكیلیًا  شحن لحامل ند ال شرع وسیلة تداول س

رًا            اض تظھی ى بی ر عل شحن المظھ ند ال ى س بأنھ یتداول بالتسلیم، وكذلك یسري التسلیم عل

  .تملیكیًا

سبة      ردام بالن د روت ع قواع ق م د یتف ري الجدی انون البح ك أن الق ن ذل ضح م ویت

ر ح       رط الأم ھ ش ذكور فی داول والم ل للت ل القاب ستند النق ي م ق ف ة الح داول  لحوال ث یت ی

سلیم              داول بالت ث یت ھ حی ة  (بالتظھیر، ویتفق معھا كذلك في تداول مستند النقل لحامل المناول

  .١) الیدویة

ادة   صت الم د ن ي، فق شحن الإلكترون سند ال ق ب ا یتعل ا فیم انون ) ١٦٣(أم ن الق م
د     ي البن د ف ري الجدی ائل         ) ١(البح ن الوس أي م شحن ب ند ال دار س وز إص ھ یج ى أن عل

ررة        ) ٢(یة، ونص في البند  الإلكترون ة المق ي الحجی شحن الإلكترون سند ال ون ل ى أن یك عل
ك                ى ذل ب عل ة، ویترت ائل الإلكترونی ھ من خلال الوس ورقي، ویجوز تداول شحن ال لسند ال

                                                             
من المادة ) ٤(و ) ٣(ن ینص في البندین الأمر ھو نفسھ في قانون التجارة البحریة الملغي الذي كا) ١(

  . على نفس ھذه الأحكام) ٢٦٤(



 

 

 

 

 

 ٢٣٨

ورقي  شحن ال ند ال داول س ار ت ند    . آث داول س ة ت دد طریق م یح وطني ل شرع ال ر أن الم غی
ھ وضع شروطًا       الشحن الإلكتروني وما إذا كان یصدر لأ       ك أن ا ھنال ل م مر أو لحاملھ، وك

د   ي البن ي ف شحن الإلكترون ند ال ة س راف بحجی ادة ) ٣(للاعت ن الم ذكر ) ١٦٣(م الفة ال س
ون           شرعي، وأن تك ھ ال ین حامل منھا أن تكون وسیلة إصدار أو تداول السند مما یسمح بتعی

یلة إ     ضمن وس سند    وسیلة إصدار أو تداول السند ضامنة لسلامتھ، وأن ت داول ال دار أو ت ص
  . للحائز كیفیة إثبات حیازتھ للسند

  :إثبات ھویة الطرف المسیطر-٣

دان       ب البن داول، یوج ن  ) ٤(و ) ٣(على غرار حالة صدور مستند غیر قابل للت م
ى نحو واف             ) ٥١(المادة   ل عل ھ للناق ات ھویت ائز إثب ى الح لاً  . من قواعد روتردام عل وعم

  :تمثل أحكام إثبات الحائز ھویتھ فیما یليبما ورد في ھذین البندین، ت

ل              -أ ستند القاب ل الم في حالة صدور مستند نقل قابل للتداول، على الحائز أن یبرز للناق
ر                  . للتداول ن تظھی ھ م ر إلی ھ أو المظھ شاحن أو المرسل إلی و ال ائز ھ وإذا كان الح

ى نحو واف      ن     . صحیح، فعلیھ أن یثبت ھویتھ عل ر م دار أكث ي حال إص سخة  وف  ن
ذرت       لیة وإلا تع سخ الأص ع الن رز جمی ائز أن یب ي الح ل، فعل ستند النق لیة لم أص

  .ممارسة حق السیطرة

ائز     -ب ھ الح  في حال صدور سجل نقل إلكتروني قابل للتداول، فعلى الحائز أن یثبت أن
د   . من الاتفاقیة) ٩(من المادة   ) ١(وفق الفقرة    نص، نج ا  -وبالرجوع إلى ھذا ال  كم

حنا   ل       –أوض جل النق تخدام س ضاه اس ضع بمقت ھ یخ ا بأن ا عامً ضع حكمً ھ ی  أن
ائز                 و الح ھ ھ ت أن ائز أن یثب ا للح ن بھ ي یمك ة الت داول للكیفی . الإلكتروني القابل للت

ق          ق أو یتف وبالتالي، یتم الرجوع إلى النظام الذي ینص علیھ القانون الواجب التطبی
ا           ا لح ن بھ ي یمك ة الت ان الكیفی ائز     علیھ الأطراف لبی ھ الح ي أن سجل الإلكترون ئز ال

  .القانوني لھ
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  المبحث الثاني
  نطاق حق السيطرة

  
ادة   ددت الم د الأول       ) ٥٠(ح ي البن سیطرة ف ق ال اق ح ردام نط د روت ن قواع م

اني       د الث ین البن ق، وب ذا الح وعي لھ اق الموض د الأول النط دد البن ث ح ا حی اني منھ والث

  . النطاق الزمني لھ

د أن النطاق      وبمراجعة نصوص الات     سیطرة، نج ي ال فاقیة الدولیة المنظمة للحق ف

دثت   ا تح نص، وإنم ن ال د الأول م ي البن ا ورد ف ط بم دد فق ق لا یتح ذا الح وعي لھ الموض

ادة  ن         ) ٩٣(الم صادرة م ات ال ا للتعلیم سلیمھا وفقً م ت سلمة إذا ت ضائع م ار الب ن اعتب ع

رات     عن سلطة الطرف ا) ٥٤(الطرف المسیطر، وأشارت المادة     ي إدخال تغیی سیطر ف لم

ات أو         ) ٥٥(عل عقد النقل، والمادة      ل بمعلوم د الناق سیطر عن تزوی بمسؤولیة الطرف الم

 . تعلیمات أو مستندات إضافیة

ي                د النطاق الزمن تم بتحدی م یھ ھ ل د أن د، فنج انون البحري الجدی أما فیما یتعلق الق

دد النطاق الموضوع         ھ ح لطات     لممارسة الحق في السیطرة، ولكن ده س ذا الحق بتحدی ي لھ

  ).١٧٤(ومكنات الطرف المسیطر، وذلك في المادة 

ة       ا الاتفاقی ونظرًا لأن ھذا الحق تتم ممارستھ خلال فترة زمنیة محددة أشارت إلیھ

  :والقانون البحري الجدید، فإننا نفضل تقسیم ھذا المبحث إلى المطلبین التالیین

  .سة الحق في السیطرة النطاق الزمني للممار:المطلب الأول

  . النطاق الموضوعي للحق في السیطرة:المطلب الثاني
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  المطلب الأول
  النطاق الزمني لممارسة الحق في السيطرة

  
ادة       ص الم ن ن اني م د الث دد البن ي     ) ٥٠(ح اق الزمن ردام النط د روت ن قواع م

ى أن           صھا عل سیطرة بن سؤ       " لممارسة حق ال دة م ا طوال م سیطرة قائمً ولیة یكون حق ال

  ".، وینقضي بانقضاء تلك المدة)١٢(الناقل حسبما تنص علیھا المادة 

ي لممارسة            دعى الزمن أما القانون البحري الجدید، فلم یخصص نصًا یبین فیھ الم

ذي یفترض أن   ) ١٧٥(ھذا الحق، وإنما جاءت المادة   عامة ولم تحدد نطاق معین، الأمر ال

سؤ      رة م تكون خلال فت ذا الحق س ل ممارسة ھ سبة    . ولیة الناق ھ سواء بالن ك، أن ؤدى ذل وم

ي ذات          تھ ف تم ممارس سیطرة ت ي ال للقواعد روتردام أو القانون البحري الجدید، فإن الحق ف

  . المدة التي یظل فیھا الناقل مسؤولاً

ادة     ص الم ى ن الرجوع إل دھا   ) ١٢(وب ي بن نص ف دھا ت ردام، نج د روت ن قواع م

سلم  تبدأ مدة مسؤولیة " الأول على أن      الناقل بشأن البضائع بمقتضى ھذه الاتفاقیة عندما یت

ضائع               سلم الب دما ت ي عن ا، وتنتھ ضائع بغرض نقلھ ذ الب ا   ". الناقل أو أي طرف منف ا فیم أم

ادة    ق بالم ى أن    )١٧٥(یتعل نص عل ا ت ف     " ، فإنھ سؤولاً عن الھلاك أو التل ل م ون الناق یك

ا    اللاحق بالبضائع في الفترة ما بین نسلمھ البضا    سلمھا، م ي ت ئع وتسلیمھا لصاحب الحق ف

  ...". لم یثبت أنھ

ضاعة             ل الب سلم الناق ذ ت دأ من سیطرة تب ي ال ویفھم من النصین أن ممارسة الحق ق
ھ الحق         ن ل ھ أو م ضاعة المرسل إلی من الشاحن أو من نائبھ، وتنتھي عندما یسلم الناقل الب

سیطرة   ولكن یثار التساؤل في ھذا النطاق عما      . في استلامھا  ي ال  إذا كانت ممارسة الحق ف
غ،        اء التفری ي مین ضاعة ف تقتصر على وجود البضاعة في میناء الشحن، وتنتھي بتسلیم الب
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طح    ى س ضاعة عل ي والب شحن، وتنتھ اء ال ي مین سفینة ف طح ال ى س ضاعة عل دأ والب أم تب
ضاع        ي أي   السفینة في میناء التفریغ، أم تبدأ في أي مكان یتم فیھ تسلم الناقل الب ي ف ة، وتنھ

  مكان یسلم البضاعة لمن لھ الحق في استلامھا؟

ل   ي للنق اق الزمن دد النط ا تح در م ة بق ساؤل مھم ذا الت ى ھ ة عل ع أن الإجاب الواق
ى    سابقة عل ة ال ات الدولی ي الاتفاقی ا ف ي وردت علیھ ورات الت س التط ھ، وتعك ري كل البح

ھ       روتردام، وفي القانون التجاري البحري الاتحادي المل       ذي تبنت ى النظام ال غي، وصولاً إل
  . قواعد روتردام والقانون البحري الجدید

انون     : أولاً ردام والق ل روت ة قب ات الدولی ي الاتفاقی ل ف سؤولیة الناق ي لم اق الزمن النط
  :الملغي

ردام       د روت ور قواع ل ظھ ا    ٢٠٠٨قب ر البحر دولیً ضائع عب ل الب د نق ضع عق ، خ
ا الاتفا  ین ھم اقیتین دولیت شحن    لاتف سندات ال ة ب د المتعلق ض القواع د بع ة لتوحی ة الدولی قی

اي    ) ١٩٢٤اتفاقیة بروكسل   ( د لاھ ا    )١( ١٩٢٤والتي یطلق علیھا قواع ق علیھ ي یطل ، والت
صارًا  سیل "اخت دة بروك سبي   " معاھ ول فی ة كبروتوك ولات الملحق ، ١٩٦٨والبروتوك

ول  ل ا )٢( ١٩٧٩وبروتوك دة للنق م المتح ة الأم ذلك اتفاقی ضائع ، وك ري للب امبورج (لبح ھ
 .)٣(" ١٩٧٨قواعد ھامبورج "، ویطلق علیھا اختصارًا )١٩٧٨

                                                             
  :نصوص ھذه الاتفاقیة متاحة على الموقع التالي) ١(

https://seafarersrights.org/wp-
content/uploads/2014/11/INTERNATIONAL_INTL-CONV.-RE-LIMITATN-
LIABILITY-SHIPOWNERS_1924_ENG.pdf 

  :ول متاحة على الموقع التالينصوص البروتوك) ٢(
https://www.klgeurope.com/files/1968_hague-visby_rules.pdf 

  :نصوص ھذه الاتفاقیة متاحة على الموقع التالي) ٣(
https://uncitral.un.org/sites/uncitral.un.org/files/media-
documents/uncitral/ar/hamburg-a.pdf 



 

 

 

 

 

 ٢٤٢

ان                 ضي بی ذي یقت ر ال ة عن الأخرى، الأم ل اتفاقی ي ك ي ف ویختلف النطاق الزمن

امبورج                  د ھ ف قواع ل، وموق سؤولیة الناق ي لم ن النطاق الزمن ، ١٩٧٩اتفاقیة بروكسیل م

  . من المسألةوموقف قانون التجارة البحریة الملغي

  : التزام الناقل من السفینة إلى السفینة: موقف اتفاقیة بروكسیل -١

ة           ت بالدرج ي اھتم ري الت ل البح ى للنق رة الأول ي الفت ة ف ذه الاتفاقی درت ھ ص

شاحنین            ساب ال ى ح ا عل وق شركات الملاحة ودعمھ ل البحري وحق صناعة النق ي ب الأول

ي تواج  رة الت ة الكبی اطر البحری ة المخ ا بحج ل مم ركات النق ة، وش ة البحری ھ الملاح

  . یستوجب حمایتھم، وتشجیعھم على الاستثمار في ھذه الصناعة

رة             ي الفق ددت ف ن النظر، وح ة م ذه الوجھ ة ھ ذه الاتفاقی صوص ھ وقد ترجمت ن

ذي          ) ١(من المادة   ) ھـ( ت ال شمل الوق ھ ی ھ أحكام ق فی ذي تنطب ل ال د النق منھا أن مجال عق

ض     ا       ینقضي بین شحن الب ا منھ ین تفریغھ سفینة وب ي ال إن     . )١(" ائع ف نص، ف ذا ال لاً بھ وعم

ر                 ى ظھ ضاعة عل ذ وضع الب د من ضاعة یمت مسؤولیة الناقل عن الأضرار التي تصیب الب

ن         ة م ذه الاتفاقی السفینة حتى إفراغھا منھا، ولھذا یطلق الفقھ على مدة المسؤولیة في ظل ھ

  .)٢( eFrom Takle to Tackl" الشكة إلى الشكة" 

ق           ام لا تنطب ن أحك ا تفرضھ م ة وم ة الدولی نص، أن الاتفاقی ومؤدي تطبیق ھذا ال

رة             ى الفت سري عل في المرحلة السابقة على شحن البضائع على ظھر السفینة، كما أنھا لا ت

                                                             
  :تنص ھذه الفقرة على أن) ١(

Carriage of goods" covers the period from the time when the goods are 
loaded on to the time they are discharged from the ship. 

، ٢٠٠٠فاروق ملش، النقل المتعدد الوسائط، منشأة المعارف بالإسكندریة، . انظر في ھذا التعبیر، د) ٢(
  .٢٠٩ص 



 

 

 

 

 

 ٢٤٣

ك     ھ توجھ    . اللاحقة لتفریغ البضاعة سواء تم التفریغ في میناء التفریغ أو قبل ذل سر الفق ویف

ة الد  ة              الاتفاقی ة البحری رة الرحل ي فت ة ھ ا الاتفاقی ت بھ ي اھتم رة الت ذه الفت أن ھ ك ب ة ذل ولی

ق                ل وف سؤولیة الناق إن م الي ف ة، وبالت ا المخاطر البحری سد فیھ ي تتج بالمعنى الدقیق، والت

  .)١(الاتفاقیة تبدأ بالشحن وتنتھي بالتفریغ 

ادة      دت الم ة      ) ٧(وقد أك ذه الاتفاقی ة توجھ ھ ة الدولی ن الاتفاقی ن    م ضییق م ي الت  ف

ھ         ى أن صھا عل ذه      " مسؤولیة الناقل على حساب الشاحنین بن ام ھ ن أحك م م ع أي حك لا یمن

ات، أو          ات، أو شروطًا، أو تحفظ د اتفاق ي العق دون ف ن أن ی ل أو شاحن م دة أي ناق المعاھ

ف       لاك، أو التل ى الھ سبة إل سفینة بالن ل أو ال سؤولیات الناق ات وم صدد التزام اءات ب إعف

ق د    اللاح شحن، أو بع ل ال شوینھا قب ا، أو ت ة بھ صیانتھا، أو العنای سبة ل ضائع، أو بالن  بالب

  ". التفریغ من السفینة التي تنقل علیھا البضائع بحرًا

ة             ذه الاتفاقی ي ھ م   -وبفرض أن الحق في السیطرة ظھر وتم النص علیھ ف ذا ل  وھ

سفی        -یحدث ر ال ى ظھ ضاعة عل غ    فإن نطاق ممارستھ سیبدأ من وضع الب ي بتفری نة، وینتھ

  . )٢(البضاعة، ولا یمكن ممارستھ في الفترة السابقة، أو الفترة اللاحقة لھذه الفترة الزمنیة 

اء  : موقف قواعد ھامبورج والقانون التجاري البحري الملغي      - ٢ التزام الناقل من المین

  :إلى المیناء

ضجت ف               سیل ن ة بروك ة لاتفاقی رة لاحق ي فت ام   صدرت قواعد ھامبورج ف ا أحك یھ

                                                             
، واتفاقیة الأمم ١٩٩٠ لسنة ٨لبحري في ظل قانون التجارة البجریة رقم عاطف الفقھي، النقل ا. د) ١(

، ص ١٩٩٧، دار النھضة العربیة، ١٩٧٨ قواعد ھامبورج ١٩٧٨المتحدة لنقل البضائع بالبحر لعام 
١٦٣.  

سعید یحي، مسؤولیة . انظر في تفسیر المقصود بالشحن والتفریغ والمشكلات التي ترتبط بھما، د) ٢(
، منشأة )قواعد ھامبورج (١٩٧٨بحري وفقًا للاتفاقیة الأمم المتحدة لنقل البضائع بالبحر لعام الناقل ال

  .٢٢ و٢١، ١٩٨٦المعارف بالإسكندریة، 



 

 

 

 

 

 ٢٤٤

شيء،          ض ال ري بع ل البح ناعة النق تقرت ص ضائع، واس دولي للب ري ال ل البح د النق عق

شاحنین،      د ال اقلین ض ا للن شدید لأحكامھ ل ال سیل المی ة بروك ات اتفاقی رت تطبیق وأظھ

صالح           شددة ل ري الم ل البح سؤولیة الناق ي م ع ف ج التوس امبورج نھ د ھ ارت قواع فاخت

ین   الشاحنین، ووسعت من المجال ال   ا وب زمني لإعمال أحكام مسؤولیة الناقل، وربطت بینھ

وزان       . فكرة حراسة البضاعة بدلاً من شحنھا وتفریغھا     ة بعض الت نج لإقام ذا ال وقد جاء ھ

  .بین حقوق الناقلین والشاحنین

ضائع     صیب الب ي ت رار الت ن الأض سؤولاً ع ل م بح الناق ك، أص ى ذل ا عل وترتیبً

ى فرض          وھي میناء الشحن لحین وصولھا إ    صر عل د تقت م تع ا ل غ؛ أي أنھ اء التفری ى مین ل

ي حراسة                ضاعة ف دمًا بوجود الب الرحلة البحریة بالمعني الضیق، وإنما ترتبط وجودًا وع

ة        ة البحری و خارج الرحل ى ول د تأسس   . الناقل ووقوع الأضرار أثناء فترة الحراسة حت وق

ات الت       ل العلمی ذ     ھذا النھج على فرض أن الناقل مسؤول عن ك ضائع من ى الب ي تجري عل

ي         ا ف ذه الحراسة بتفریغھ ي ھ ى أن تنتھ وجودھا في الحراسة الفعلیة لھ في میناء الشحن إل

سؤولیة      . میناء الوصول  ة الم ة الدولی ذه الاتفاقی ولھذا، یطلق على مسؤولیة الناقل في ظل ھ

  . )١( From Port to Portمن المیناء إلى المیناء 

ا    ) ٤(من المادة ) ١( البند   وقد نص على ھذه القاعدة     امبورج بقولھ د ھ " من قواع

ضائع               ا الب ون فیھ ي تك دة الت شمل الم ة ت ذه الاتفاقی ب ھ مسؤولیة الناقل عن البضاعة بموج

  . )٢(" في عھدة الناقل سواء في میناء الشحن وأثناء النقل ومیناء التفریغ

                                                             
حمد بھجت عبد االله قاید، مسؤولیة الناقل البحري في اتفاقیة ھامبورج، دار النھضة . انظر في ذلك، د) ١(

  .٣٠، ص ١٩٩٢العربیة، 
والأخیر من ) ٣(الحالات التي تكون فیھا البضاعة في عھدة الناقل، ویبین البند ) ٢ (ویحدد البند) ٢(

  . المادة أن الإشارة إلى الناقل أو المرسل إلیھ تتضمن مستخدمي الناقل، والمرسل إلیھ ووكلائھم



 

 

 

 

 

 ٢٤٥

ة نظ    امبورج   وقد تبنى القانون التجاري البحري الاتحادي الملغي وجھ د ھ ر قواع

ل   "على أن ) ٢٧٥(في تحدیدھا لنطاق مسؤولیة الناقل الزمني، فنص في المادة       ون الناق یك

اء         ي مین ضائع ف سلمھ الب ین ت مسؤولاً عن الھلاك أو التلف اللاحق بالبضائع في الفترة ما ب

ف    لاك أو التل ت أن الھ م یثب ا ل غ م اء التفری ي مین ا ف ق فیھ صاحب الح سلیمھا ل شحن وت  ال

ة     باب الآتی د الأس ادة   ...". ناشئ عن أح سابق،      ) ٢٨٢(وجاءت الم نص ال ره ال ا ذك د م لتعی

ل           " فنصت على أن   ى النق صل عل ذا الف ي ھ ا ف صوص علیھ سؤولیة المن ام الم سري أحك ت

ین         ى ح ضاعة إل ھ للب ل أو نائب سلم الناق البحري بمقتضى سند شحن في الفترة الواقعة منذ ت

  ". یعمل بأي شرط یخالف ذلكتسلیمھا للمرسل إلیھ، ولا

ج       ى نھ ار عل ادي س شرع الاتح صین أن الم الي الن ن أن إجم وح م م بوض ویفھ

انون التجاري البحري عن          قواعد ھامبورج، وأقام مسؤولیة الناقل البحري وفقًا لأحكام الق

اء              ي مین ضاعة ف سلمھ الب ذ ت ف من ي صورة ھلاك أو تل ضائع ف صیب الب الأضرار التي ت

غ        الشحن لجین ت  اء التفری ي مین سلمھا ف ي ت ھ الحق ف ن ل سابقة،     . سلیمھا لم رة ال ي الفت ا ف أم

املات      انون المع ي ق ة ف د العام ق القواع سؤولیة وف وم الم ك، فتق ى ذل ة عل رة اللاحق والفت

  . )١(المدنیة الاتحادي 

  :النطاق الزمني لمسؤولیة الناقل في قواعد روتردام والقانون البحري الجدید: ثانیَا

ي      سوف ن  بین التطور الذي طرأ على قواعد روتردام والقانون التجاري البحري ف

  .ھذا الصدد على التوالي

                                                             
 الدولیة شریف محمد غنام، القانون التجاري البحري الاتحادي مقارنًا بالاتفاقیات. انظر في ذلك، د) ١(

، ص ٢٠١٤/٢٠١٥، منشورات أكادیمیة شرطة دبي، ٢٠٠٨ حتى روتردام ١٩٢٤من بروكسیل 
٣٠٩.  



 

 

 

 

 

 ٢٤٦

  ":النقل من الباب إلى الباب"النطاق الزمني لمسؤولیة الناقل في قواعد روتردام -١

ل البحري        ا نظام النق جاءت قواعد روتردام بعد قترة طویلة من الزمن تطور فیھ

ا ا ر فیھ دولي، وظھ ستھلك   ال ان الم ى مك ائع إل ازن الب ن مخ اج أو م ع الإنت ن مواق ل م لنق

ة                 اذ عملی ي إنف سفینة ف ع ال ل أخرى م النھائي متجاوزًا الموانئ البحریة، وتداخل وسائل نق

سمى     ا ی ر م دة وظھ ل الواح ائط  "النق دد الوس ل متع  Multimodal" النق

Transportation .    ل البحري    ولھذا، كان من الطبیعي أن تمد ھذه القواع سؤولیة الناق د م

ان          ي أي مك سلمھا ف ي ت ھ الحق ف ن ل سلیمھا لم ین ت ان لح ي أي مك ضائع ف سلمھ الب ن ت  ؛م

 . )١( From Door to Door" النقل من الباب إلى الباب" فظھر ما یطلق علیھ 

د             شروع قواع داد م ي إع شاركة ف ود الم ن الوف وبعد دراسة الاقتراحات المقدمة م

الي   ) ١٢/١(ص المادة   ، جاء ن  )٢(روتردام شأن     " منھا على النحو الت ل ب سؤولیة الناق دأ م تب

ا،               ضائع بغرض نقلھ ذ الب ل أو طرف منف سلم الناق البضائع بمقتضى ھذه الاتفاقیة عندما یت

ضائع       سلم الب دما ت ن نطاق           ". وتنتھي عن ردام وسعت م د روت نص أن قواع ن ال ضح م ویت

ل    سؤولیة الناق ي       تطبیقھا الذي یرتبط بنطاق م سؤولیة الت د الم ین قواع ت ب  البحري، وربط

ول          ا وتق سلمھ لھ ان ت ان مك تتضمنھا وبین فكرة تسلم الناقل أو الطرف المنفذ البضائع أیًا ك

ك     ي ذل ة ف  When the carrier or a performing party received theالاتفاقی
                                                             

  لنظر في شرح ھذه العبارة، ) ١(
NEAME (C.), United Kingdom: what impact will the Rotterdam Rules on ship 
owners, available http//:www.mondag.com/article.asp? articlieid=107610. 

ل      ) ٢( ي مجموعة العم تبني النقل من الباب إلى الباب كان نتیجة اقتراحات مقدمة من الوفود المشاركة ف
  المتخصصة بمسألة مسؤولیة الناقل البحري، انظر في ذلك،  

 ROCA (M.), The UNCITRALLCMI project, Towards a new door to door 
convention?, available http://www.rolarrucea.com/newsletter 
/rdsanewdoortodootconvention.pdf". 
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goods for carriage   ي م ك ف ائع أو   ، سواء تسلمھا في میناء الشحن أو قبل ذل خازن الب

ل   سؤولیة الناق ي م ائع، وتنتھ ل الب ن وكی ضائع أو م ة للب شركة المنتج صنع أو ال ان الم مك

ة   . البحریة عندما یسلم البضائع لمن لھ الحق في تسلمھا أیًا كان مكان التسلیم    ر الاتفاقی وتعب

  .when the goods are deliveredعن ذلك بقولھا 

ردام     د روت رى أن قواع د     ان٢٠٠٨ون ا قواع ت إلیھ ي انتھ ة الت ن النقط ت م طلق

امبورج  ھ    ١٩٧٨ھ ري وحیازت ل البح سؤولیة الناق ین م رة ب ذه الأخی ت ھ ث ربط  حی

سابقة،            رة ال ي الفت یس ف شحن ول للبضاعة وحراستھ لھا، ولكنھا قیدت ھذه الحیازة بمیناء ال

اء الت            ي مین ل ف ازة الناق ضاعة من حی غ وأعملت قواعد المسؤولیة حتى خروج الب ا  . فری أم

ضائع     سلمھ الب ھ أو ت ل وحیازت سؤولیة الناق ین م ذلك ب ت ك د ربط ردام، فق د روت قواع

تلام أو     ون الاس وخروجھا من حیازتھ على غرار قواعد ھامبورج، ولكنھا لم تشترط أن یك

  . التسلیم في میناء بحري، فقد یتم في أي مكان وتبدأ منھ المسؤولیة البحریة

اه ا   ذا الاتج د ھ د تأك ادة  وق ي الم ا ورد ف ردام بم د روت ع لقواع ادة ) ١(لموس والم

ھ      ) ١(فالمادة  . من الاتفاقیة ) ١١( ل بأن ل       " تعرف عقد النق ل بنق ھ الناق د فی دًا یتعھ ي عق یعن

ویجب أن ینص العقد على النقل بحرًا، ویجوز . بضائع من مكان إلى آخر، مقال أجره نقل        

ل البحري   أن ینص على النقل بوسائط نقل أخرى إضافة إ   ى النق ادة   ". ل ا الم ي  ) ١١(أم فھ

ى أن   نص عل ل       " ت ل بنق د النق ام عق ا لأحك ة ووفقً ذه الاتفاقی ام ھ ا بأحك ل رھنً وم الناق یق

ارة   ". البضائع إلى مكان المقصد وتسلیمھا إلى المرسل إلیھ         ھ عب ان  " ویفسر بعض الفق مك

ھ ل إلی ى المرس سلیمھا إل صد وت ة أ" المق ستخدمھ الاتفاقی ذي ت ر ال صوصھا غی ق ن ن تطبی

ھ           ق علی صد المتف ان المق مرتبط بشكة السفینة او بمیناء الشحن والتفریغ، وإنما یمتد إلى مك

  .)١( The place of destination" لتسلیم البضاعة 
                                                             

  انظر في ذلك،  )١(
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د             -٢ انون البحري الجدی ي الق ل ف سؤولیة الناق ى     "النطاق الزمني لم اب إل ن الب ل م النق

  ":الباب

صین        ضمن ن ذي ت ي ال ادي الملغ ري الاتح اري البح انون التج لاف الق ى خ عل

ري   ل البح سؤولیة الناق اق م ددان نط ري )٢٨٢، وم ٢٧٥م (یح انون البح ضمن الق ، ت

حة صریحة ھو نص                  ارات واض ذا النطاق بعب ا ھ دد فیھ دًا یح صًا واح الاتحادي الجدید ن

ادة   ذه ا   ). ١٧٥(الم ن ھ د الأول م ك أن البن یح ذل ى أن   توض نص عل ادة ی ل  " لم ون الناق یك

سلیمھا              ضائع وت سلمھ الب ین ت مسؤولاً عن الھلاك أو التلف اللاحق بالبضائع في الفترة ما ب

دابیر        ع الت لاؤه جمی ابعوه ووك و وت ذ ھ ھ اتخ ت أن م یثب ا ل سلمھا، م ي ت ق ف صاحب الح ل

  ". المعقولة لمنع وقوع الضرر أو أنھ استحال علیھ اتخاذ ھذه التدابیر

  :یفھم من ھذا النص ما یليو

سؤولیة         -١ ي لم د النطاق الزمن ي تحدی أن القانون الوطني تأثر بقواعد روتردام ف

سلمھ      ذ ت ضائع من دث للب ي تح رار الت ن الأض ل ع سؤولیة الناق د م ث م ري حی ل البح الناق

ان             ا ك شحن بخلاف م اء ال و مین سلم وھ ان الت د مك ھ دون تحدی البضائع من الشاحن أو نائب

ي أي         ینص ع  سلمھا ف ي ت ھ الحق ف لیھ القانون الملغي، وتستمر لحین تسلیم البضاعة لمن ل

  . مكان دون تحدید ذلك بمیناء التفریغ بخلاف ما كان ینص علیھ القانون الملغي

  

                                                             
= 

DELEBECQUE (Ph.), Obligations of the carrier, Chapter 4, in " An analysis 
of Two recent commentaries of the Rotterdam Rules", IL DIRITTO 
MARITTIMO 2012, p. 75, available at " http://www. comitemaritime.org/ 
Uploads/An%20analysis%20of%20two%20rec ent% 20 
commentaries%20of%20the%20RR-F.Berlingieri.pdf", P. 1. 
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ي         -٢ شرع الاتحادي ف ھذا التوجھ الحدیث للقانون الوطني یتماشى مع سیاسة الم
ث إ           ا حی ضائع عمومً الج    عقد النقل البحري للب ھ ع ائط     "ن دد الوس ل البحري متع د النق " عق
انون     ) ١٩٨(إلى ) ١٨٨(لأول مرة في الفصل السابع في المواد من  ام الق من أحك ض

ى                  اب إل ن الب ل البحري م سؤولیة الناق وم م ي مفھ اء التوسع ف الي ج البحري الجدید، وبالت
یلة أو واسطة        ل   الباب لیخدم النقل متعدد الوسائط الذي یضم أكثر من وس ائط النق .  من وس

ائط     "من القانون الجدید على أن     ) ١٤٩(ولھذا، تنص المادة     دد الوس ل متع د النق یلتزم متعھ
اد               ي المیع لیمة وف ة وس سلیم كامل ان الت ى مك شاحن إل ن ال بتوصیل البضائع التي یتسلمھا م

  ".   المتفق علیھ، ویجوز لھ أن یعھد لناقل آخر أو أكثر تنفیذ النقل كلھ او بعضھ

انون       ي الق بح ف ي أص ل الزمن سؤولیة الناق اق م رض أن نط ذا الع ن ھ ضح م یت
ردام       د روت ي قواع ھ ف سبة لممارسة الحق      . البحري الجدید مطابقًا لما ھو علی ھ بالن ر أن غی

ھ،             ل ذات سؤولیة الناق في السیطرة، فقد ربطت قواعد روتردام ھذه الممارسة الزمنیة بمدة م
ي      وبالتالي فإنھ یجوز لمن لھ حق       لطات ف ھ من س ا فی السیطرة أن یمارس ھذا الحق بكل م

ھ                ن ل سلمھا لم ین ت ان لح ي أي مك ھ ف ھ أو وكیل ل أو نائب تلام الناق ین اس ون ب الفترة التي تك
ا            سیطرة قائمً ي ال إن الحق ف ل ف ازة الناق الحق فیھا في أي مكان، فمادامت البضاعة في حی

  .وممارستھ جائزة

ا       ، أنھ یجوز لأط   الجدیر بالذكر  تم فیھ ذي ت راف عقد النقل تعدیل النطاق الزمني ال
ل البحري                    سؤولیة الناق ي لم ن النطاق الزمن ل م ون أق أن یك سیطرة ب ي ال ممارسة الحق ف
ي             ذ ف ل أو الطرف المنف ات للناق ات أو بیان ھ تعلیم ن توجی بحیث یحرم الطرف المسیطر م

ي جزء     أي فترة في النقل ماعدا فترة الرحلة البحریة فقط؛ أي یقصر         ذا الحق ف  ممارسة ھ
  . )١(من قواعد روتردام ) ٥٦(وقد نصت على ھذا الحكم المادة . الرحلة البحریة فقط

                                                             
رعیتین         " تنص ھذه المادة على أن      ) ١( رتین الف ول الفق را مفع ل آن یغی د النق ي عق و ) ب (١یجوز لطرف

ة   . ٥٢، المادة ٥٠دة  من الما٢، والفقرة ٥٠من المادة  ) ج( ن إمكانی ویجوز للطرفین أیضَا أن یحدا م
  ".  أو أن یستبعداھا٥١من المادة ) ب(١إحالة حق السیطرة المشار إلیھا في الفقرة 
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سیطرة                   ي ال ین ممارسة الحق ف ربط صراحة ب م ی د، فل أما القانون البجري الجدی

ادة          در الم ي ص ري، ولكن ورد ف ل البح سؤولیة الناق ي لم ارة ) ١٧٤(والنطاق الزمن " عب

ھ   للشاحن إعط  ا أن    " اء الناقل تعلیمات جدیدة تتعلق بمباشرة النقل المتفق علی م منھ ي یفھ الت

ھ         ددان بدایت راف یح ین الأط ھ ب ق علی ل متف ود نق رتبط بوج سیطرة ی ي ال ق ف اق الح نط

  .ونھائیتھ دون ضرورة أن یكون من السفینة إلى السفینة أو من المیناء إلى المیناء

  

  المطلب الثاني
  للحق في السيطرةالنطاق الموضوعي 

  

ردام  د روت ت قواع دة  ٢٠٠٨منح سیطر ع رف الم د الط ري الجدی انون البح  والق

ادة             ي الم ل ف حقوق ومكنات یمارس بھا حقھ في السیطرة أشارت إلیھا الاتفاقیة بشكل مجم

ي          )٥٠( ا ف د أشار إلیھ د فق ، وبشكل متفرق في نصوص أخرى، أما القانون البحري الجدی

ا     و الم د وھ ا         ). ١٧٤(دة موضوع واح ع بھ ي یتمت سلطات الت ك ال وق وتل ذه الحق شكل ھ وت

  .)١(الطرف المسیطر النطاق الموضوعي للحق في السیطرة 

ھ            ردام، إلا أن د روت د عن قواع ورغم اختلاف الصیاغة في القانون البحري الجدی

سیطرة    ي ال ق ف وعي للح اق الموض د أن النط سابقین، نج صین ال ام الن ى أحك الرجوع إل ب

                                                             
ذي           ) ١( ھ ال وعي ل اق الموض د النط سیطرة وتحدی ي ال یرى بعض الفقھ أن تنظیم الاتفاقیة الدولیة للحق ف

ا ا        ع بھ ى          یتضمن السلطات التي یتمت ال حت ش والاحتی الات الغ ة ح اء لمواجھ د ج لطرف المسیطر ق
یتفادى الطرف المھدد الآثار التي تترتب على ھذا الحق، كما أن ھذا الحق قد جاء لمواجھة الظروف 

شریف محمد غنام، التزامات الشاحن ومسؤولیتھ في . د. الطارئة التي تستجد أثناء فترة النقل البحري 
  . وما یلیھا٣٧رجع سابق، ص ، م٢٠٠٨قواعد روتردام 
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ق             یتضمن ة تتعل ضاعة، وثالث ستلم الب شخص م ق ب ضاعة، وأخرى تتعل شأن الب ات ب  تعلیم

واد الأخرى      . بعقد النقل ذاتھ   ي الم وفي حال إضافة السلطات والحقوق المنصوص علیھا ف

ا      )٥٥(، والمادة )٥٤(من روتردام كالمادة     ع بھ ي یتمت ات الت وق والمكن ، یمكننا تقسیم الحق

شحن دون إجراء    الأ: الطرف المسیطر إلى نوعین    ند ال ول، یرد على بیانات عقد النقل وس

  .الثاني، ویترتب علیھ إجراء تغییرات في عقد النقل. تغییرات في عقد النقل

  :التعلیمات التي لا یترتب علیھا تغییرات في عقد النقل: أولاً

د  ) ب(و ) أ(من قواعد روتردام في الفقرتین ) ٥٠(تنص المادة      ى  ) ١(من البن عل

ى            أنھ صور عل ذا الحق مق سیطر، وھ  لا یجوز أن یمارس حق السیطرة سوى الطرف الم

ي ا یل ل،     : م د النق رًا لعق ل تغیی ضائع لا تمث شأن الب ات ب دیل تعلیم ھ أو تع ي توجی ق ف الح

ة                     ي حال سار ف ى الم ان عل ي أي مك رر، أو ف ف مق اء توق ي مین ضائع ف والحق في تسلم الب

انون البحري    . النقل الداخلي  د             أما الق ي البن زام ف ذا الالت ى ھ د نص عل د، فق ن  ) ١( الجدی م

ق            " بقولھ  ) ١٧٤(المادة   ل المتف ق بمباشرة النق دة تتعل ات جدی ل تعلیم شاحن إعطاء الناق لل

د  . علیھ، ما لم یثبت سند الشحن عكس ذلك         ى أن      ) ٢(وفي البن نص عل ادة ی س الم ن نف " م

ضاعة       ة بالب ات المتعلق ھ بمجرد       ینتقل الحق في إصدار التعلیم ى المرسل إلی ل إل محل النق

  . تسلیمھ سند الشحن وإلى أي حامل شرعي للسند

ي       رات ف وتتضمن التعلیمات الصادرة من الطرف المسیطر ولا یترتب علیھا تغیی

رات      ي الفق ا ورد ف ل م د النق د  ) ج(و) ب(، و)أ(عق ن البن ادة  ) ١(م ن الم ا )٥٠(م ، وم

  :ھي تتمثل في الآتيیعادلھا في القانون البحري الجدید، و

ین           -١ اء مع ي مین ا ف ي بیعھ توجیھ أو تعدیل تعلیمات بشأن البضائع كما ھو الحال ف

شاحن    ى ال ضائع إل ادة الب ھ، أو إع ل إلی ن مرس ر م ین أكث سلیمھا ب ة ت . أو تجزئ

ھ       سألة بقول ذه الم ق بمباشرة     " والقانون الوطني یعبر عن ھ دة تتعل ات جدی تعلیم
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  ".    إعادة البضائع إلى الشاحن" وكذلك ، "النقل المتفق علیھ

ي          -٢ سار ف ى الم ان عل ي أي مك رر، أو ف الحق في تسلم البضائع في میناء توقف مق

ات            . حالة النقل الداخلي   سیطر حق فرض تعلیم نص أن للطرف الم ویفھم من ال

ابقًا            ھ س اق علی م الاتف اء ت ي مین ضاعة ف ة   . تتعلق بتسلیم الب سر كلم رر " وتف " مق

led PortSchedu       ل د النق ي عق سبقًا ف ھ م اق علی  الوارد في النص؛ أي تم الاتف

ات         اء مرھون بتعلیم ذا المین أو مستند النقل؛ أي تم الاتفاق على أن التوقف في ھ

ك         د ذل سیطر بع دل      . تصدر من الطرف الم سیطر، أن یع ذلك یحق للطرف الم ك

سا    ى م ل   بیانات تتعلق بتسلیم البضائع في أي نقطة توقف تقع عل ق النق ر أو طری

ارة     .  دون أن ینحرف الناقل عن مسیره      ى عب نص إل ل    " وإشارة ال ة النق ي حال ف

ف       " الداخلي ي أي نقطة توق تعني أن حق الطرف المسیطر في تسلیم البضاعة ف

دولي       ل ال رتبط بالنق ضائع م ي للب د    . مرھون بوجود نقل داخل وطني ق انون ال والق

  ". لخصوص طلب تعدیل میناء التفریغوعلى وجھ ا" عبر عن ھذا الحق بقولھ 

یھم      -٣ ن ف ت، وبم  الحق في الاستعاضة عن المرسل إلیھ بأي شخص آخر في أي وق

سھ  سیطر نف رف الم م     . الط ر اس سیطر تغیی رف الم ن للط النص، یمك لاً ب وعم

ي           ل الإلكترون جل النق المرسل إلیھ المدرج في عقد النقل أو في مستند النقل او س

یھم     ا ف سھ محل        بشخص آخر بم ضع نف ھ أن ی سھ؛ أي یمكن سیطر نف  الطرف الم

ذا الحق    . المرسل إلیھ، فھذا الأمر یدخل في سلطتھ     ویعبر القانون الوطني عن ھ

  ".أو تغییر شخص المرسل إلیھ المعین في سند الشحن" بقولھ 

  :التعلیمات التي یترتب علیھا تغییرات في عقد النقل: ثانیا

وان   من قواعد ر ) ٥٤(تنص المادة      ت عن د     " وتردام تح ى عق رات عل إدخال تغیی

ى أن الطرف      Variations to the contract of carriage" النقل دھا الأول عل في بن
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ى           رات عل ى إدخال تغیی المسیطر ھو الشخص الوحید الذي یجوز لھ ان یتفق مع الناقل عل

  ".  ٥٠من المادة ) ح(و) ب(١عقد النقل غیر تلك المشار إلیھا في الفقرتین الفرعیتین 

ل     " وعبارة     د النق دیلات          " تغییرات على عق ا تع ى أنھ م عل نص تفھ ي ال واردة ف ال

ة           ستخدم الاتفاقی شاحن، وت ل وال ین الناق ا ب ق علیھ ھ المتف واردة فی د ال ام وشروط العق لأحك

ا            . Variations"تغییرات"الدولیة مصطلح    ارة م ذه العب سیر ھ ي تف ا ف ة نطرن ویؤید وجھ

نص  ضمنھ ال ارة ت ن عب ھ م رعیتین  "  ذات رتین الف ي الفق ا ف شار إلیھ ك الم ر تل ب، / ١(غی

ضاعة       ”٥٠من المادة   ) وج ات الخاصة بالب ي التعلیم دیل ف ، بما یقطع أنھا لیست مجرد تع

دیلات                 ي تع ا ھ ھ، وإنم م المرسل إلی دیل اس ابقًا أو تع رر س اء مق ي مین ضاعة ف أو تسلم الب

ود ع   ق ببن ك تتعل ن ذل ر م ق وأخط ضاعة،    أعم ى الب ة عل ثمن والمحافظ د ال ل كبن د النق ق

العقود      . ومیعاد تسلیم البضاعة، وبند خط الرحلة البحریة    ق ب ا یتعل ذلك م ود ك ومن ھذه البن

ة                  ام الاتفاقی ة لأحك و بالمخالف ا ول ي تنظیمھ ة ف ة كامل ع الأطراف بحری ي یتمت م (الكمیة الت

  .من قواعد روتردام) ٨٠

ر دیلات والتغیی اذ التع ب  ولنف ي یترت واء الت سیطر س رف الم ا الط ي یطلبھ ات الت

رف    ة الط ي مواجھ ھ ف دیل أحكام ا تع ب علیھ ي لا یترت ل أو الت د النق ي عق دیل ف ا تع علیھ

ذه    ) ٥٤(من المادة ) ٢(المسیطر والناقل، وتجاه الغیر، فقد نص البند رقم      ذكر ھ ى أن ت عل

ر       التغییرات والتعدیلات في مستند النقل قابل للتداول، وی         ل غی ستند النق ي م رد ف جوز أن ت

ضائع          سلم الب د ت ھ عن ل أو نائب ھ للناق شترط تقدیم داول ی ل للت ذه   . قاب رد ھ وز أن ت ویج

 . التعدیلات في سجل نقل إلكتروني قابل للتداول أو غیر قابل للتداول

  : ونلاحظ على ھذا النص ما یلي

ن          الأول ب م ى طل اء عل تم بن دیلات ت رات والتع سیطر   ، أن ھذه التغیی الطرف الم

  .للناقل أو نائبھ
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رات          الثاني ى التغیی ل عل جل النق ستند أو س ي م ، أن النص تطلب أن یتم التوقیع ف

ة  ) ٣٨(المدخلة على عقد النقل وفقًا للمادة   ة الدولی نص،     . من الاتفاقی ذا ال ى ھ الرجوع إل وب

ست      ى م ھ عل ل نجد أنھ ینص على أن یوقع الناقل أو الشخص الذي یتصرف نیابة عن . ند النق

شخص         ل أو ال ي للناق ع الإلكترون ب ضمان التوقی وفیما یتعلق بسجل النقل الإلكتروني، یج

ل                 سجل النق لتھ ب ث ص ع من حی ة الموق ع ھوی ك التوقی دد ذل ھ، ویح الذي یتصرف نیابة عن

  . الإلكتروني، ویبین أن الناقل قد أئن بسجل النقل الإلكتروني

انون البحري    وإذا كان الوضع على النحو السابق          في قواعد روتردام، فإنھ في الق

سیطرة        ي ال الجدید مختلف حیث حظر على الناقل تنفیذ التعلیمات الصادرة ممن لھ الحق ف

ل     رات         . إذا كانت تخالف شروط النق دیلات والتغیی ذ التع ل تنفی ھ لا یجوز للناق ؤداه أن ا م بم

ل ال        شروط النق ة ل ت مخالف سیطر وكان رف الم دیھا الط ي یب ل    الت ین الناق ا ب ق علیھ متف

شاحن             ن ال صادرة م ات ال صل التعلیم والشاحن، ومن ثم فإن المشرع الوطني لا یسم بأن ت

  . للناقل إلى حد التغییر في بنود وشروط عقد النقل

  :الالتزام بتزوید الناقل بالمعلومات والمستندات الإضافیة: ثالثًا

أن    من قواعد روتردام على عاتق الط  ) ٥٥(تفرض المادة    ا ب سیطر التزامً رف الم

ل               ھ الناق اج إلی د یحت ا ق ذ م ل أو الطرف المنف یوفر في الوقت المناسب بناء على طلب الناق

م       ضائع ل لأداء واجباتھ بمقتضى عقد النقل من معلومات أو تعلیمات أو مستندات تتعلق بالب

صدر     ول من م  notآخر  یكن الشاحن قد وفرھا بعد، ولیست متاحة للناقل في حدود المعق

Otherwise Reasonably Available.  

وفیر       یھم ت ب عل ذین یج خاص ال ا للأش ا معینً ع ترتیبً ھ وض نص أن ن ال م م ویفھ

ى   ك عل سیطرة وذل ي ال ق ف ة الح ا ممارس ي تحتاجھ افیة الت ستندات الإض ات والم المعلوم

  :النحو التالي
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ي ال      -١ ات ف ات والبیان ذه المعلوم وفیر ھ رام     الشاحن، ویقع علیھ عبء ت د إب ة عن بدای

  . عقد النقل

ستندات             -٢ ات والم ات والتعلیم ذه المعلوم ى ھ صل عل ھ أن یح  الناقل نفسھ حیث علی

  .من مصدر آخر بخلاف الطرف المسیطر

 .  الطرف المسیطر-٣

رف            -٤ ان الط دد مك ول، أن یح د معق ذل جھ د ب ل بع ى الناق ذر عل ال تع ي ح وف

ات أو  المسیطر، أو تعذر على الطرف المسیطر تزو      ید الناقل بمعلومات أو تعلیم

ا   . مستندات وافیة، فیقوم الشاحن بتوفیرھا  دارك م ونستنتج من ذلك أن الشاحن یت

ھ أن          ب علی ان یج ي ك ات الت ات والمعلوم فاتھ عند إبرام العقد، ویقدم للناقل البیان

  . یقدمھا في البدایة، وذلك في حال طلب الناقل منھ ذلك

شاحن          إذا تعذر على الناقل    -٥ وم ال شاحن، فیق ان ال د مك  بعد بذل مجھود معقول تحدی

  .المستندي بتوفیر تلك المعلومات او التعلیمات أو المستندات

ا  رف         : رابعً دخلھا الط ي ی رات الت ات والتغیی ل للتعلیم ة الناق واز مخالف دى ج م
  :المسیطر

ادة     ي الم صل ف شكل مف سألة ب ذه الم ردام ھ د روت نظم قواع ا ببنود) ٥٢(ت ا منھ ھ

  . من القانون البحري الجدید) ١٧٤(من المادة ) ٣(الأربعة، كما أشار إلیھا البند 

    :تنظیم قواعد روتردام لالتزام الناقل بتعلیمات الطرف المسیطر-١

  :سوف نبین تنظیم قواعد روتردام لھذه المسألة في النقاط التالیة



 

 

 

 

 

 ٢٥٦

  : شروط التزام الناقل بتعلیمات الطرف المسیطر-أ

شترط   د    ت ي البن ردام ف د روت ادة   ) ١(قواع ن الم زم   ) ٥٢(م ي یلت ة شروط لك ثلاث

  :الناقل بتنفیذ التعلیمات التي أصدرھا الطرف المسیطر لھ، تتمثل في الآتي

 .إذا كانت ھذه التعلیمات صادرة من شخص یحق لھ أصلاً إصدار ھذه التعلیمات - ١

ة ا      - ٢ ام الاتفاقی ا لأحك ات وفقً ذه التعلیم ذ ھ ت تنفی دود    إذا كان ي ح ا ف ة ممكنً لدولی

ل    The instructions can reasonably beالمعقول وقت وصولھا إلى الناق

executed according to their terms at the moment that they 

reach the carrier. 

ا          - ٣ ك م ي ذل ا ف ادة، بم ل المعت ات الناق إذا كانت ھذه التعلیمات لا تتضارب مع عملی

صادرة         اعتاد علیھ في تسلی    ات ال ھ وضوح التعلیم م البضائع، ویضیف بعض الفق

 .كشرط لتنفیذھا وإلا جاز للناقل تجاھلھا في حال كونھا غامضة

ات             ات والتوجیھ ل التعلیم ذ ك زم بتنفی وفي حال توافر ھذه الشروط، فإن الناقل یلت

 .)١(الصادرة من الطرف المسیطر وكانت التعلیمات 

  :ض رد النفقات للناقل والتعوی-ب

زم       ) ٥٢(من المادة ) ٢(عملاً بنص البند      سیطر یلت إن الطرف الم ذكر، ف الفة ال س

ة         ات إضافیة معقول ن نفق ل م ده الناق ا تكب رد م  Reasonable Additional Expenseب

                                                             
  انظر في ذلك، ) ١(

PEJOVIĆ (C.), Article 47(2) of the Rotterdam Rules: Solution old problems 
ora new confusion? Journal of International Maritime Law, 18 JIML issue 5, 
2012, p 89. at: https://hrcak. srce.hr/file/172527. 



 

 

 

 

 

 ٢٥٧

ن        ده م في سبیل تنفیذ تعلیمات ھذا الطرف المسیطر، كما أنھ یلتزم بتعویض الناقل عما تكب

رص ع    سارة أو ضرر نتیجة للح سیطر     خ ن الطرف الم ادرة م ات ص ذ أي تعلیم ى تنفی . ل

ضائع       ف للب لاك أو تل دوث ھ ال ح ي ح ل ف دفعھا الناق الغ ی ة مب ضات أی ضمن التعوی وتت

  . المنقولة الأخرى

سابقة،           ضات ال ات والتعوی سیطر بالنفق ولا تقتصر الاتفاقیة على إلزام الطرف الم

د  ي البن صت ف ا ن ل أن یح ) ٣(وإنم ق للناق ھ یح ى أن ى  عل سیطر عل رف الم ن الط صل م

سارة أو             ات إضافیة أو خ ن نفق ول م دود المعق ي ح ل ف ع الناق ا توق دار م ي مق ضمان یغط

سیطر      . ضرر نتیجة لتنفیذ أي تعلیمات     ات الطرف الم ذ تعلیم ویجوز للناقل أن یرفض تنفی

  . إذا اتفق على وجود ھذا الضمان لحین وجوده

ضمان    ورة ال كل أو ص ة ش دد الاتفاقی م تح ل    ول ھ الناق ق علی ن أن یتف ذي یمك  ال

  . والطرف المسیطر، وتركت تحدیده لاتفاق الطرفین بما یحقق التوسع في تطبیق النص

  :مسؤولیة الناقل عن الھلاك والتلف-ج

ى    نص عل ى ال سیطرة إل ي ال ق ف اق الح ردام لنط د روت یم قواع ة تنظ لت دق وص

ي  أخر ف ضائع أو الت ف الب لاك أو تل ن ھ ل ع سؤولیة الناق ذه م ت ھ یلھا إذا ترتب  توص

ھ           روط التزام وافرت ش سیطر إذا ت رف الم ات الط ھ لتعلیم دم امتثال ة ع رار نتیج الأض

ي     . سالفة الذكر) ٥٢(من المادة ) ١(المنصوص علیھا في البند    ل ف سؤولیة الناق نھض م وت

ام            ھ ع ة بوج ي الاتفاقی ا ف صوص علیھ سؤولیة المن د الم ا لقواع لال وفقً ذا الإخ ة ھ حال

ى    )٢٣(إلى ) ١٧(ظمة في المواد من  والمن ة عل ، ویخضع التعویض عن الإضرار المترتب

ن       واد م ي الم ا ف صوص علیھ ام المن لال للأحك ذا الإخ ى ) ٥٩(ھ ة  ) ٦١(إل ن الاتفاقی م

  .الدولیة



 

 

 

 

 

 ٢٥٨

  :Deemed delivery  اعتبار البضائع مسلمة-د

سیطرة و              ي ال ین ممارسة الحق ف ة ب ردام العلاق د روت زام   لم تتجاھل قواع ین الت ب

سیطر       الناقل الرئیسي بتسلیم البضاعة خاصة وأن التعلیمات التي قد تصدر من الطرف الم

ضاعة          سلم الب ي ت . تتعلق بصفة أساسیة بتسلیم البضائع أو بتحدید الطرف صاحب الحق ف

ة     ن جھ ضائع م سلم الب ق ت ھ ح ن ل ة وم ن جھ ل م ین الناق شأ ب زاع ین بً لأي ن ذا، تجن ولھ

ادة       أخرى یتمثل حول      نص الم سلیم، ت ة الت ي      ) ٥٣(عملی ضائع الت ى أن الب د عل ن القواع م

صودة                 اء المق ي المین سلمة ف ا م ر أنھ سیطر تعتب صادرة الطرف الم ات ال تسلم وفق التعلیم

ن  ) ٩(والمحددة بشكل صحیح، وتنطبق على ھذا التسلیم الأحكام المنصوص في الفصل        م

  . )١(ھذه القواعد 

    : الجدید لالتزام الناقل بتعلیمات الطرف المسیطرتنظیم القانون البحري -٢

وطني         شرع ال الج الم ردام، ع على خلاف التنظیم الدقیق الذي ورد في قواعد روت

د        ادة   ) ٣(ھذه المسألة بشكل مجمل مختصر في البن ن الم ھ     ) ١٧٤(م م یتعرض فی شكل ل ب

ة   ي الاتفاقی رد ف م ت رة ل سائل كثی ا  . لم شرع الاتح ف الم ح موق وف نوض ذه وس ن ھ دي م

  :المسألة في النقاط التالیة

  :شرط تأشیر الناقل بالتعلیمات في سند الشحن-أ

ضائع،        ھ الب ھ حق توجی ذي ل ألزم النص الناقل بتنفیذ تعلیمات الطرف المسیطر ال

شحن                 ند ال ى س ات عل ذه التعلیم د أشر بھ ل ق ا أن   . واشترط لذلك أن یكون الناق ونلاحظ ھن
                                                             

وھي ) ٤٩(إلى ) ٤٣(الأحكام المنصوص علیھا في ھذا الفصل ھي المنصوص علیھا في المواد من ) ١(
واجب قبول التسلیم، وواجب الإقرار بالتسلیم، وتسلیم البضائع في حالة عدم إصدار : المتعلقة بما یلي

داول، وتسلیم البضاعة في حالة مستند نقل، وتسلیم البضاعة في حالة إصدار سند شحن قابل للت
  .إصدار مستند غیر قابل للتداول، وحكم بقاء البضائع غیر مسلمة، إلخ



 

 

 

 

 

 ٢٥٩

ن الطرف      تطلب المشرع الوطني أن یؤش     صادرة م ات ال ر الناقل على سند الشحن بالتعلیم

صدر          د ی شحن ق ند ال ار أن س المسیطر أمر قد یعرقل ممارسة الحق في السیطرة على اعتب

  . إلكترونیًا مما یصعب عملیة التأشیر ویعرقل ممارسة الحق

  :حق الامتناع عن تنفیذ التعلیمات-ب

ل      یحق للناقل الامتناع عن تنفیذ تعلیمات الط      ع حالات تتمث ي أرب سیطر ف رف الم

  :في الآتي

  .أن تكون ھذه التعلیمات مخالفة لشروط النقل -

  .إذا كان یتعذر على الناقل تنفیذ التعلیمات -

  .إذا كان من شأن تنفیذ التعلیمات تعرض الناقل للجزاء -

  .إذا كان من شأن تنفیذ التعلیمات تحمل الناقل نفقات تتجاوز قیمة البضائع -

در         وف ل إخطار من أص ى الناق ي حالة توافر حالة من الحالات السابقة، فیجب عل

  . لھ التعلیمات الجدیدة بامتناعھ عن تنفیذھا، ویبب ھذا الامتناع

انوني أي دون        وإذا امتنع الناقل عن تنفیذ تعلیمات الطرف المسیطر دون مسوغ ق

ة أض   ن أی سؤولاً ع ون م سابقة، فیك الات ال ن الح ة م وافر حال ذه  ت راء ھ ن ج تج م رار تن

  .المخالفة

  :رد المصروفات للناقل والتعویض، وأداء الأجرة الزائدة -ج

ن  ) ١٧٤(من المادة ) ٤(على خلاف قواعد روتردام، ینص البند        على أن یلتزم م

رة     ى الأج افة إل ا بالإض ق علیھ ل المتف رة النق أداء أج ل ب ى الناق دة إل ات جدی در تعلیم أص

ھ   المستحقة عن إطالة ا    صادرة ل ات ال ة الحال     . لرحلة بسبب التعلیم نص بطبیع ویفترض ال

ل      زام الناق أن الناقل لم یتلق أجرة النقل الأصلیة من الشاحن عند النقل، ولھذا ینص على الت



 

 

 

 

 

 ٢٦٠

ا    ق علیھ أداء الأجرة المتف ن       . ب ستحقة ع دة الم الأجرة الزائ سیطر ب ة الطرف الم ا مطالب أم

دل      إطالة مدة الرحلة ومسافتھا، فھذا       ضیھ المنطق والع ي یقت انون    . أمر طبیع رد الق د انف وق

  .الوطني بالنص على ھذه المسألة ولم تتعرض لھا

صدر                  ى أن من ی وطني عل انون ال نص الق ردام، ی د روت ى غرار قواع ھ عل بید أن

د           ا ق ذلك التعویض عم ات، وك ذه التعلیم تعلیمات جدیدة للناقل ملزم بدفع مصاریف تنفیذ ھ

  .ضرار بسبب تنفیذه لھذه التعلیماتیلحق الناقل من أ

  :تغییر مضمون حق السیطرة بالاتفاق: خامسا

ي         ة ف ة الكامل ري الحری ل البح د النق راف عق نح أط ة، وم ة التعاقدی ا للحری   دعمً

نص صراحة            ي ت ا الت ر المخالف لأحكامھ تنظیم عقدھم وإدراج ما یشاءون من التنظیم غی

ة    واز المخالف دم ج ى ع ا )١(عل نص الم ھ  ) ٥٦(دة ، ت ى أن ردام عل د روت ن قواع   م

واء    سیطرة س ي ال الحق ف ة ب ام المتعلق ض الأحك ول بع را مفع ل أن یغی ي النق وز لطرف   یج

ات        ل لتعلیم ذ الناق ق بتنفی ا یتعل سیطرة، أو فیم ق ال ة ح ي إحال ھ الموضوعي أو ف ي نطاق ف

ك عل  )٢(الطرف المسیطر، أو حتى في النطاق الشخصي للحق في السیطرة        ى النحو  ، وذل

  :التالي

سلیم           -١ ي ت  یجوز للطرفین وھما الناقل والشاحن أن یغیرا من الأحكام المتعلقة بالحق ف

ل        ي النق سار ف ى الم ان عل ي أي مك سبقًا أو ف رر م ف مق اء توق ي مین ضائع ف الب
                                                             

  انظر،  )١(
BERLINGIERI (F.), Freedom of contract under the Rotterdam Rules, Rev. dr. 
Unif., Volume 14, Issue 4, December 2009, p. 835, at:  
https://doi.org/10.1093/ulr/14.4.831 

، ٦المادة : تتضمن قواعد روتردام نصوصًا كثیرة تدعم الحریة التعاقدیة لأطراف عقد النقل منھا) ٢(
  .٨٠، والمادة ٤٧/٢، والمادة ١٣/٢، والمادة ١٢/٣والمادة 



 

 

 

 

 

 ٢٦١

ھ         ك أو التوسع فی ن ذل الداخلي بأن یتفق الأطراف على حرمان الطرف المسیطر م

  .ي یجوز التوقف فیھابزیادة عدد الموانئ الت

خص               -٢ أي ش ھ ب خص المرسل إلی ر ش ة بتغیی ام المتعلق دیل الأحك  یجوز للأطراف تع

سیطر                 ون الطرف الم ى ألا یك اق عل تم الاتف أن ی آخر بما فیھم الطرف المسیطر، ب

  .ھو المرسل إلیھ، أو حرمان الطرف المسیطر من تغییر المرسل إلیھ مطلقًا

د  -٣ د أن یع راف العق وز لأط رف      یج ات الط ل لتعلیم ذ الناق ة بتنفی ام المتعلق لا الأحك

ادة      ي الم ا ف صوص علیھ سیطر المن اق     ) ٥٢(الم تم الاتف أن ی ة ب د الدولی ن القواع م

اء الطرف             ات، أو إعف ذه التعلیم ل ھ على التخفیف من الشروط المتطلبة لتنفیذ الناق

ھ لا         ى أن نص عل ات، أو ال ل   المنفذ من دفع مصروفات تنفیذ ھذه التعلیم  یجوز للناق

سارة             ات إضافیة أو خ صروفات ونفق طلب ضمان یغطي مقدار ما توقع ھو من م

  . أو ضرر

تج                ي تن سائر الت سؤولیة عن الخ ن الم غیر أنھ لا یجوز الاتفاق على إعفاء الناقل م

الاً         اطلاً إعم یكون ب اق س ذا الاتف من عدم امتثالھ لتعلیمات الطرف المسیطر؛ لأن ھ

  . ن قواعد روتردامم) ٧٩(لنص المادة 

ى           -٤ سیطرة إل ي ال ة الحق ف ي لإحال تبعاد الكل  یجوز للأطراف كذلك الاتفاق على الاس

ادة      ي الم ھ ف صوص علی ر المن خص آخ ق    ) ب- ٥١/١(ش ذا الح ن ھ دا م أو یح

ذا الحق دون         سھ ھ و نف بحرمان الطرف المسیطر من حق الإحالة بحیث یمارس ھ

ل     غیره، أو یتطلب موافقة الناقل الصری   إبلاغ الناق اء ب دم الاكتف حة على الإحالة وع

  .بتلك الإحالة



 

 

 

 

 

 ٢٦٢

  :العلاقة بین الحق في السیطرة بالأحكام الأخرى في روتردام: سادسًا

سلیم             زام بت و الالت ل وھ ات الناق یرتبط الحق في السیطرة كما أوضحنا بأھم التزام

صل  البضائع في الوقت والمكان المتفق علیھما في عقد النقل المنظم    د   ) ٩(في الف ن قواع م

ادة      ھ الم ارت إلی اط أش ذا الارتب ردام، وھ صل    ) ٥٣(روت ي الف درج ف ي تن ) ١٠(الت

ى أن     نص عل ي ت سیطرة والت ي ال ق ف صص للح لاً   "المخ سلم عم ي ت ضائع الت ر الب تعتب

  ".مسلمة في مكان المقصد) ٥٢(من المادة ) ١(بتعلیمات صادرة وفقًا للفقرة 

ن         ھذا الارتباط بین الحق      سلمھا م ضائع وت سلیم الب ل بت ب الناق  في السیطرة وواج

ل          ات للناق الشاحن أحدث تداخلاً في الأحكام بین حق توجیھ البضائع وتقدیم بیانات ومعلوم

ري         انون البح ردام والق د روت ي قواع واردة ف رى ال ام الأخ ض الأحك ة، وبع اء الرحل أثن

شابھة    وعات م الج موض ي تع د الت ذه الأ . الجدی ن أول ھ ادة    وم ھ الم نص علی ا ت ام م حك

ھ   ) ٤٧/١( نص علی ا ت ذلك م ضاعة، وك شأن الب ات ب ب تعلیم ن طل ردام م د روت ن قواع م

  .  من القواعد المتعلقتان بواجب التعاون بین الشاحن والناقل٢٩ و٢٨المادتان 

  :الحق في السیطرة وطلب تعلیمات بشأن البضائع غیر المسلمة-١

سیطرة        ي ال ل و -یتشابھ بالحق ف ضَا     ب ى تناق ة الأول ي    -یعكس للوھل ل ف  بحق الناق

ادة      ي الم ھ ف صوص علی سلمة المن ر الم ضائع غی ق بالب ات تتعل ب تعلیم ن ) أ-٤٧/٢(طل م

  :ویتضح من ھذه المادة ما یلي. الاتفاقیة الدولیة

 :أنھا حددت حالات یتعذر فیھا على الناقل تسلیم البضائع وھي-١

عارًا بالوصو     - أ ھ إش د تلقی ائز بع رة    أن الح ضون الفت ي غ ت وف ي الوق ب ف م یطال ل ل

ان     ى مك ولھا إل د وص ل بع ن الناق ضائع م سلم الب ة بت ي الاتفاقی ددة ف ة المح الزمنی

 .المقصد



 

 

 

 

 

 ٢٦٣

ى نحو           - ب ت عل م یثب  أن الناقل رفض تسلیمھا للشخص الذي یدعي أنھ حائز، ولكنھ ل

سلم    ي ت ق ف م الح ذین لھ ة وال ي الاتفاقی ددین ف خاص المح د الأش ھ أح واف أن

 .بضاعةال

ھ                  - ت ب من ي یطل ائز لك ان الح د مك ول تحدی  أنھ قد تعذر على الناقل بعد بذل جھد معق

 .تعلیمات بشأن تسلیم البضائع

ضائع   -٢ سلیم الب  في حال توافر أحد ھذه الحالات، یجوز للناقل أن یطلب تعلیمات بشأن ت

Request Delivery Instructions .       و د معق ذل جھ د ب ل بع ى الناق ذر عل ل وإذا تع

ھ    ب من ذلك، وأن یطل ستندي ب شاحن الم غ ال ل أن یبل وز للناق شاحن، یج ان ال د مك تحدی

  . تعلیمات بشأن تسلیم البضاعة

ل       ي قاب ل إلكترون جل نق ل أو س ستند نق دور م ال ص ي ح نص أن ف ن ال م م ویفھ

باب     ن الأس سبب م سلمة ل ر الم ضائع غی سلیم الب شأن ت ات ب دیم تعلیم ق تق إن ح ـ ف للتداول

شاحن        السابقة ھ  ان ال و للشاحن أولاً، ثم للشاحن المستندي بعد ذلك في خالة تعذر تحدید مك

ول       د المعق ل الجھ ذل الناق د ب شاحن     After Reasonable Effortبع ان ال اد مك ي إیج  ف

و   . والتواصل معھ  ووجھ الخلط بین ھذا الحق والحق في السیطرة أن مضمون ھذا الحق ھ

  .)١(م البضائع على غرار الحق في السیطرة توجیھ تعلیمات للناقل تتعلق بتسلی

                                                             
  انظر في ذلك،  )١(

VONZIEGLER (A.), ROTTERDAM RULES AND THE UNDERLYING 
SALES CONTRACTو PART II - THE WORK OF THE CMI, at: 
Chromeextension://efaidnbmnnnibpcajpcglclefindmkaj 
/https://www.swlegal.com/media/filer_public/21/9f/219f5c48-0460-40ba-
acbb-f4ef77066274/ 131 014_alexander-von-ziegler_rotterdam-rules-and-
the-underlying-sales-contract-pdf-02665943.pdf, p. 295.  



 

 

 

 

 

 ٢٦٤

ادة        ي الم ، )٥٠(بید أنھ یمكننا إزالة الالتباس بین حق السیطرة المنصوص علیھ ف

ادة        ي الم ھ ف صوص علی ن  ) ٤٧/٢(وحق طلب تعلیمات بشأن البضائع غیر المسلمة المن م

  :قواعد روتردام بالآتي

سب      -١ ل      یمارس حق السیطرة أشخاص كثیرون یختلفون بح جل النق ستند أو س وع م  ن

ائز         ذا الحق، وح ھ ھ ل إلی ن یحی الإلكتروني، فنحد الشاحن، وأي شخص یعینھ، وم

ى     . مستند النقل، والمرسل إلیھ  و قاصر عل ضائع فھ أما حق تقدیم تعلیمات بشأن الب

  .الشاحن أو الشاحن المستندي فقط دون غیرھم

سؤولیة النا -٢ دة م ة م تھ طیل تم ممارس سیطرة ت ق ال ة   ح سؤولیة كامل رة الم ل؛ أي فت ق

ھ   ) ١٢(على النحو المنصوص علیھ في المادة     من قواعد روتردام، بینما حق توجی

ي          د ف ط وبالتحدی ضائع فق سلیم الب تعلیمات بشأن البضائع غیر مسلمة یتعلق بوقت ت

الغرض            ل؛ ف د النق ي عق واردة ف ات ال ات والبیان ضائع بالمعلوم حالة تعذر تسلیم الب

ن  سي م سلیم       الرئی تم ت دما لا ی شأ عن د تن ي ق شاكل الت ة الم و معالج ق ھ ذا الح  ھ

  .البضائع إلى وجھتھا

رف         -٣ ن الط صادرة م ات ال ال للتعلیم ل بالامتث زم الناق سیطرة، یلت ق ال ب ح  بموج

ة              سائر الناجم سأل عن الخ ھ ی زام، فإن ذا الالت ذ ھ المسیطر، فإذا فشل الناقل في تنفی

صوص        ذا من ة، وھ ادة    عن ھذه المخالف ي الم ھ ف ردام   ) ٥٢/١(علی د روت ن قواع . م

شاحن              ن ال صادرة م ات ال وعلى خلاف ذلك، فإن الناقل غیر ملزم بالامتثال للتعلیم

ادة       نص الم ذه    ) ٤٧(أو الشاحن المستندي في تسلیم البضائع عملاً ب ون ھ دما تك عن

صوص علیھ   /التعلیمات غیر معقولة، وعلیھ في ھذه الحالة   دابیر المن ي  اتخاذ الت ا ف

  .بدلاً منذ ذلك) ٤٨/٢(المادة 

  



 

 

 

 

 

 ٢٦٥

شأن                ات ب ھ تعلیم سیطرة وحق توجی ین حق ال اس ب وإذا كنا قد حاولنا إزالة الالتب

ین               ط ب ن الخل ة م ة كلی البضائع غیر المسلمة على ھذا النحو، إلا أننا لا نبرأ الاتفاقیة الدولی

ضائع      شأن الب ات ب ل تعلیم ب الناق اذا یطل ساءل لم ا أن نت ین، ولن ن  الحق سلمة م ر الم  غی

داول؛     ل للت ي القاب ل الإلكترون جل النق ل أو س ستند النق ي م ستندي ف شاحن الم شاحن وال ال

ى     و الأول سیطرة وھ ق ال ارس ح ذي یم و ال ل ھ ستند النق ائز م رض أن ح ن المفت یس م أل

ودات        ل بمجھ ث الناق اس یبح ى أي أس سلمة؟ فعل ر الم ضائع غی شأن الب ل ب ھ الناق بتوجی

ت          معقولة عن الشاح   ل وتعلق ستند النق ن یحوز م ن المستندي لیتلقى منھ معلومات وھناك م

  مصالحھ بالبضائع؟

ادة     ص الم دیل ن ة تع شروع الاتفاقی ائمین بم ي الق ذا، نوص نص ) ٤٧/٢(ولھ وال

سیطرة       صراحة على أن یتلقى الناقل المعلومات بشأن البضائع غیر المسلمة ممن لھ حق ال

  . الاتفاقیة الدولیةمن ) ١٠(المنصوص علیھ في الفصل 

  :الحق في السیطرة وواجب التعاون بین الشاحن والناقل-٢

ان          شاحن ضمنتھ المادت ، ٢٨استحدثت قواعد روتردام التزامًا جدیدًا على عاتق ال

ات،        ٢٩و ات والتعلیم وفیر المعلوم ي ت ؛ حیث تتعلق الأولى بواجب التعاون بین الطرفین ف

ون   وتخص الثانیة واجب الشاحن في توف  ل، وتك یر المعلومات والتعلیمات والمستندات للناق

  .ھذه المعلومات ضروریة لبعض الأغراض

ادة     ة للم راءة متأنی ل    )٢٨(وبق ن الناق ل م ستجیب ك ى أن ی نص عل ا ت د أنھ ، نج

ى الآخر       دھما إل ھ أح ا یقدم شاحن لم  The carrier and the shipper shall وال

respond to requests from each other     ات ات والتعلیم وفیر المعلوم ات لت  من طلب

ذه       ي ھ ا ف صوص علیھ شروط المن ة، بال صورة ملائم ا ب ضائع ونقلھ ة الب ة لمناول اللازم

ار أن  " الالتزام بالتنسیق مع الناقل " ویطلق بعض الفقھ على ھذا الواجب       . المادة على اعتب



 

 

 

 

 

 ٢٦٦

ل        زام ك ل الت ذ ك سھیل تنفی اه الطرف    ھذا النص یفرض التنسیق بین الطرفین لت  طرف تج

ر  ستخدم    )١(الآخ ة ی ي للاتفاقی نص العرب م أن ال ك رغ ل " ، وذل شاحن والناق اون ال ، "تع

  .Cooperation of the Shipper and the Carrierوالنص الإنجلیزي یستخدم 

ى          ) ٢٨(وإذا كان المادة       ضع عل ي ت شاحن؛ فھ ل وال ین الناق اون ب دث عن تع تتح

ضائع      الشاحن التزام بھذا التعاون   ة الب ة لمناول ات اللازم ات والتعلیم بتقدیم وتوفیر المعلوم

ة     صورة ملائم ا ب  Required for the proper handling and carriage ofونقلھ

the goods . 

ات            ات والتعلیم وفیر المعلوم ي ت والنص الثاني الذي یتحدث عن واجب الشاحن ف

ھ  التي یوجھ  ) ٢٩(والمستندات للناقل ھو نص المادة       شاحن   " مباشرة للشاحن بقول زود ال ی

ا یخص     The shipper shall provide to the carrierالناقل  ب بم ت المناس  في الوق

ن      ل م ول للناق دود المعق ي ح ة ف ر متاح ستندات غی ات وم ات وتعلیم ن معلوم ضائع م الب

ة           صورة ملائم ا ب ضائع ونقلھ ة الب ول، ضروریة لمناول مصدر آخر، وھي في حدود المعق

ا في ذلك الاحتیاطات التي یجب أن یتخذھا الناقل أو الطرف المنفذ، أو تكون ضروریة         بم

رى      تراطات أخ وائح أو اش وانین أو ل ن ق ة م سلطات العمومی رره ال ا تق ل لم ال الناق لامتث

ن      ھ م ا یلزم ب بم ت المناس ي الوق شاحن ف ل ال غ الناق ریطة أن یبل زم ش ل المعت ق بالنق تتعل

  .ستنداتمعلومات أو تعلیمات وم

  
                                                             

ردام      . د) ١( د روت وء قواع شور   ٢٠٠٨عماد الدین عبد الحي، الوضع القانوني للشاحن في ض ث من ، بح
، ٢٠١٧، إبریل )٣١(، السنة )٧٠(في مجلة الشریعة والقانون، كلیة القانون جامعة الإمارات، العدد        

  :ح على الموقع التاليمتا. ٢٠١ص 
https://scholarworks.uaeu.ac.ae/cgi/viewcontent.cgi?article=1142&context=shar
ia_and_law 
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  :یتضح ما یلي) ٢٩(، و )٢٨(وبقرارة متأنیة للنصین السابقین 

ادة   -١ ص الم ل     ) ٢٩( أن ن د الناق ره تزوی ده دون غی شاحن وح اتق ال ى ع ي عل یلق

نص    ي ال واردة ف القیود ال شروط وب سابقة بال ات ال ا بالمعلوم ذه  منھ ون ھ أن تك

ص        ا ب ضائع ونقلھ ة الب ة لمناول ات لازم ات والتعلیم ة  المعلوم  For theورة ملائم

proper handling and carriage of the goods .  ھ ونفس الھدف نصت علی

ادة  راف ولا   )٢٨(الم د الأط دى أح ات ل ات والتعلیم ذه المعلوم ت ھ ن مادام ، ولك

ادة       دث نص الم ا یتح یستطیع الطرف الطالب الحصول علیھا من مصدر آخر، فھن

ات       أما. عن واجب التعاون بین الطرفین    ) ٢٨( ات والتعلیم ذه المعلوم  إذا لم تكن ھ

أتي           لدى الشاحن بصفة خاصة، فعلیھ أن یزود الناقل بھا في جمیع الأحوال، وھنا ی

ادة  ب      ) ٢٩(دور الم یس واج ا، ول ي توفیرھ شاحن ف ب ال ن واج دث ع ي تتح الت

شاحن    ل وال ن الناق ل م ستجیب ك نص ی دأ ال رفین، ویب ین الط اون ب  shall التع

respond to requests from each other.  

شاحن  -٢ ى ال ان عل صان یفرض لا الن ص –ك ل ن ة ك تلاف حال ى اخ ب - عل    واج

ات      ذه المعلوم ون ھ ضائع وتك ة بالب ات المتعقل ات والتعلیم ل بالمعلوم د الناق تزوی

ا إذا      . لازمة لمناولة البضائع ونقلھا بصورة ملائمة      ساؤل عم ر الت زام یثی وھذا الالت

ى التعلیم    د إل ان یمت ق       ك ع الح داخل م الي یت ضائع، وبالت سلیم الب ة لت   ات اللازم

اء            ضائع أثن ة الب ق بحرك ات تتعل ل تعلیم اء الناق ي إعط ل ف ذي یتمث سیطرة ال ي ال ف

ع أطراف          صالح جمی ق م ذي یحق فترة النقل، وتسلیمھا بالشكل القانوني الصحیح ال

  . النقل

  



 

 

 

 

 

 ٢٦٨

صعب      ن ال ھ م رى أن صوص ع   )١(ن شاحن المن زام ال د الت ادتین    أن یمت ي الم ھ ف لی

ة         ) ٢٩(و  ) ٢٨( ة بمناول بالتعاون مع الناقل، وبتزوید الناقل بالمعلومات والتعلیمات المتعلق

رة         اء فت ل أثن ھ الناق ى توجی سیطر إل رف الم ى حق الط ة إل صورة ملائم ا ب ضائع ونقلھ الب

  :النقل، ویرجع ذلك في رأینا إلى سبین

صادر/الأول ات ال ات والتعلیم رض المعلوم دد  أن غ ل مح شاحن للناق ن ال ة م

حن      handling the goods بالنصین وھو لمناولة البضائع د ش ة عن ا المناول صد ھن ، والق

تنتاجنا   . البضائع في السفینة، ولیس تفریغ البضاعة وتسلیمھا في میناء الوصول          د اس ویؤك

أت          د  أن النص یتحدث بعد المناولة عن النقل بصورة ملائمة، ومعلوم أن مرحلة النقل ت ي بع

ذي          . مرحلة المناول والشحن   سیطرة ال ي ال وھذا الھدف یختلف عن ھدف ممارسة الحق ف

  .ھو في مجملھ یرتبط بتسلیم البضائع بالدرجة الأولى

ھ         /الثاني ات بأن ات والتعلیم ذه المعلوم وفیر ھ  أن النصین یحددان المسؤول عن ت

ان الم          ا إذا ك ل، وم ستند النق ل     الشاحن ولم یفرقا بین أنواع م ر قاب داول أو غی ل للت ستند قاب

ي                  ة للحق ف ة الدولی یم الاتفاقی ى خلاف تنظ ل، عل للتداول، أو حتى تم النقل بدون مستند نق

جل            ل وس ستند النق ة م وع وطبیع اختلاف ن سیطر ب ھ الطرف الم ف فی ذي یختل سیطرة ال ال

  .النقل الإلكتروني

  

  

                                                             
  انظر كذلك في ھذا الرأي،   )١(

VONZIEGLER (A.), Rotterdam rules and the underling sales contract, PART II 
- THE WORK OF THE CMI, Op. cit., p. 296. 



 

 

 

 

 

 ٢٦٩

  الخاتمة
  

وع    ا لموض ة معالجتن ي نھای انوني " ف ام الق ل    النظ ي النق سیطرة ف ي ال ق ف  للح

ضائع  دولي للب ري ال د  " البح ادي الجدی ري الاتح انون البح ن الق ل م ي ك ام  ف ، ٢٠٢٣لع

ردام  د روت و    ٢٠٠٨وقواع ى النح حھا عل یات نوض ائج وتوص دة نت ى ع لنا إل   ، توص

  :التالي

 :النتائج: أولاً

ردام               -١ د روت ي قواع سیطرة ف ي ال ي    الف٢٠٠٨سدت الأحكام المنظمة للحق ف جوة الت

اي   ة لاھ ببتھا اتفاقی امبورج  ١٩٢٤س د ھ ذا   ١٩٧٨، وقواع ا لھ م یتعرض ین ل  اللت

ي         ات الت ل بعض التعلیم الحق رغم أن مصالح الشحن البحري تقتضي إعطاء الناق

ت    ة أو اختلف روف معین ة لظ ت الرحل ل إذا تعرض رة النق اء فت ضائع أثن ص الب تخ

صعب     ولا شك أن غیاب النص على ھذا      .  شروط النقل  ھ سی اب تنظیم الحق، وغی

صعب      ة، وی اء الرحل على الناقل معرفة ھویة من لھ الحق في توجیھ تعلیمات لھ اثن

 .علیھ تنفیذ التزامھ بتسلیم البضائع لصاحب الحق في تسلمھا بشكل قانوني صحیح

ادة             -٢ تحدث نص الم دما اس انون البحري    ) ١٧٤(أحسن المشرع الاتحادي عن ي الق ف

ى     الجدید التي نظ   ذلك عل مت بعض أحكام الحق في السیطرة على البضائع متقدمًا ب

ل        ناعة النق أقرانھ من القوانین الوطنیة العربیة بما یعكس ریادة الدولة في مجال ص

ة   ن الفئ ضویة م فة الع سبھا ص ا ك ة مم ارة البحری ري والتج س ) B(البح ي مجل ف

  ).IMO(المنظمة البحریة الدولیة 

ع           لتنظیم الحق في السیط    -٣ ود البی ي عق ائعین ف صلحة الب ق م ا تحقی د منھ رة فوائد عدی

صیل          ین تح ضاعة لح ى الب الدولیة المرتبطة بالنقل كما لو أردوا إبقاء سیطرتھم عل
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اء    " شیئًا مشابھًا ھو ١٩٨٠ثمنھا، ولذا عالجت اتفاقیة فینا للبضائع   ف أثن حق التوق

ور  ادة   Right of stoppage in Transit" العب ي الم ا أن حق   )٧١/٢( ف ، كم

البنوك       ارة ك ذه التج ي ھ ة ف راف الممول ن الأط د م صالح العدی ق م سیطرة یحق ال

ھ               ضاعة وتوجی ة الب ي حرك تحكم ف والمؤسسات المالیة التي عن طریق ھذا الحق ت

  .  وقد فرقنا ما ھو منصوص علیھ في قواعد روتردام وبین اتفاقیة فینا. الناقل

ستندات     أخذت قواعد روتردام بالتفرقة      -٥ ین م ة ب الشھیرة المستقرة في التجارة البحری

وع الأول             سمت الن ا ق داول؛ إلا أنھ ة للت النقل غیر القابلة للتداول، والمستندات القابل

ھ         : إلى نوعین فرعیین   ى أن ھ عل یر فی م التأش داول ت ة للت ر قابل الأول، مستند نقل غی

یر     یجب تقدیمة لاستلام البضائع، والثاني مستند نقل غیر ق     تم التأش م ی داول ل ابلة للت

ھ    داول،             . فیھ بضرورة تقدیم ة للت ل القابل ستندات النق سیم م ذا التق ى ھ فنا إل وإذا أض

ستندات      ذه الم ن        . یكون لدینا ثلاثة أنواع من ھ وع م ل ن ي ك ة ف ددت الاتفاقی د ح وق

ذي   شخص ال ائز، وال شاحن، والح ر ال سیطر؛ فظھ رف الم ة الط واع ھوی ذه الأن ھ

  .، والمحال إلیھ حق السیطرة من الشاحن أو الحائزیعینھ الشاحن

ند    ) ١٦٧/٣م (تتطلب القوانین الوطنیة ومنھا القانون البحري الجدید    -٦ سلیم أصل س ت

ستند           الشحن للناقل أو نائبھ لاستلام البضاعة، ولا تعرف ھذه القوانین النقل بدون م

ھ        م یؤشر فی تلام     نقل، أو النقل بمستند نقل غیر قابل للتداول ل ھ لاس ب تقدیم ھ یج  أن

ل نتیجة الممارسات             . البضاعة ن النق وع م ذا الن أما قواعد روتردام، فقد ابتدعت ھ

حن مباشرة     Straightالعلمیة لعملیات النقل البحري الدولي التي تتم بمستندات ش

Bill of Lading وتلك التي تتم ببولیصة شحن ،Sea Waybill .  

ردام بینھم د روت اوت قواع د س ق  وق ارس ح ذي یم شخص ال دھا لل ي تحدی ا ف

ى    ھ إل ل حق م یحی ا ل ھ، وم ا ل ین نائبً م یع ا ل شاحن م ھ ال ى أن صت عل سیطرة، فن ال



 

 

 

 

 

 ٢٧١

ر خص آخ ستند   . ش ازة م سیطرة وحی ق ال ین ح ردام ب د روت ربط قواع ذا، لا ت ولھ

  .النقل؛ فالشاحن یمارس ھذا الحق بصفة أصلیة ولو لم یصدر لھ مستند نقل

صدر           نظمت قواعد روترد   -٧ ي ی ة الت ة الإلكترونی ي التجارة البحری سیطرة ف ام حق ال

ارس حق            ن یم ستند ھو م ذا الم ائز لھ ھ الح ى أن لھا سجل نقل إلكتروني بنصھا عل

ي        ام الت ق الأحك ر وف خص آخ ى ش ھ إل ل حق م یحی ا ل لیة، م صفة أص سیطرة ب ال

ي     وال ف د الح ن قواع ة ع ف كلی ي تختل وق والت ة الحق د لإحال ضمنھا القواع تت

ادة    . لمعاملات المدنیة ا ) ١٦٣(ولم یتأخر المشرع الوطني في ذلك، بل نص في الم

ي        یلة إلكترون أي وس شحن ب من القانون التجاري البحري على جواز إصدار سند ال

صوص     ضوابط المن ورقي بال شحن ال سند ال ررة ل ة المق ة القانونی ھ الحجی ون ل وتك

  .علیھا في ھذه المادة

ر      حددت قواعد روتردام وك    -٨ ذلك القانون الوطني أنھ في حالة صدور مستند النقل غی

ضائع،     ى الب قابل للتداول، فإن الشاحن بحسب الأصل ھو صاحب حق السیطرة عل

ھ     شاحن بأن ردام ال د روت ت قواع د عرف ل  " وق ع الناق ل م د نق رم عق ن یب ذا ". م وھ

وب      ع ف ي البی ائعین ف ام الب دي أم ل تح وم یمث ذا    "FOB" المفھ ي ھ ھ ف ع ؛ لأن البی

اء          ي مین سھ ف شتري بنف ا الم ي عینھ یقوم البائع بتسلیم البضائع على متن السفینة الت

و       ذا النح ى ھ سلیمھا عل وم بت ي یق ضائع الت ستري الب شحن، أو ی ع  . ال ذ وض ومن

ردام        د روت وم قواع ي مفھ شاحن ف ھ ال فھ بأن صعب وص سفینة، فی ي ال ضائع ف الب

  .مشتري والناقلوالقانون الوطني، فأطراف عقد النقل ھما ال

ھ             شاحن بأن ا ال امبورج بتعریفھ د ھ ع     " ھذا التحدي تفادتھ قواع رم م خص أب كل ش

ق البحر،       ضائع بطری الناقل عقدًا أو أبرم باسمھ أو نیابة عنھ مع الناقل عقد لنقل الب

ھ        ة عن أو كل شخص یسلم البضائع إلى الناقل أو تسلم بالفعل البضائع باسمھ أو نیاب
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ل البحري      إلى الناقل في إ    د النق دیل       ". طار عق ا بتع دي إم ذا التح ة ھ ویمكن مواجھ

ع                " الشاحن"تعریف   ة البی ي حال ل ف ستند النق ي م نص ف ردام، أو ال د روت ي قواع ف

  . أنھ قابل للتداول حتى یكون حائز المستند ھو الطرف المسیطرFOBفوب 

حت       -٩ ة أوض ة منظم سیطرة بطریق ي ال ق ف ردام ممارسة الح د روت ت قواع ا نظم فیھ

سیطر          ا الطرف الم ع بھ ي یتمت النطاق الزمني لممارسة الحق، وكذلك السلطات الت

ك،              ى ذل ؤدي إل ل، أو لا ت د النق ى عق رات عل ى تغیی ؤدي عل ھ ت سواء كانت تعلیمات

ذه      ة ھ ن مخالف سؤولیتھ ع ات، وم ذه التعلیم ل بھ زام الناق دى الت حت م وأوض

ضائع التعلیمات، وأثر ھذه التعلیمات المدخلة أثناء    ى  . فترة النقل على تسلیم الب وعل

و           د ھ ي موضع واح ضبًا ف ذا الحق مقت خلاف ذلك، جاء تنظیم المشرع الوطني لھ

ادة  املة       ) ١٧٤(الم اءت ش وطني ج شرع ال ة الم ت معالج یل وإن كان دون تفاص

ھ                وطني فات یم ال ذا الحق، إلا أن التنظ ة بممارسة ھ ة المتعلق لمعظم المسائل الفرعی

ل،          العدید من ال   ستندات النق واع م ي أن سیطر ف ة الطرف الم د ھوی ل تحدی مسائل مث

  . وبیان العلاقة بین التعلیمات الصادرة من الطرف المسیطر وتسلیم البضاعة

صوص      -١٠ سیطرة المن ي ال قد یبدو للوھلة الأولى أن ھناك تداخل بین ممارسة الحق ف

تعانة ال      ) ٥٠(علیھ في المادة     ین اس شاحن    من قواعد روتردام، وب شاحن وال ل بال ناق

ن    . المستندي لكي یتحصل منھم على تعلیمات تتعلق بالبضائع         أتى م داخل یت ھذا الت

ارق      ى الف ن یبق ضاعة، ولك شأن الب ل ب ات للناق ھ تعلیم ضمنان توجی ین یت أن الحق

ادة     ي الم ھ ف صوص علی و أن الحق المن ا ھ سي بینھم شاحن ) ٤٧(الرئی ھ ال یمارس

دم   والشاحن المستندي فقط في   حال عدم التوصل للشاحن، وھو یمارسھ في حال ع

ن              تھ م تم ممارس سیطرة ت التمكن من تسلیم البضاعة للمرسل إلیھ، بینما الحق في ال

تم                      ھ ت ا أن ھ، كم سابق بیان ى النحو ال ل عل ستند النق وع م سب ن خص بح أكثر من ش

سلمة                ر الم ضاعة غی ة الب ي حال یس ف ل، ول سؤولیة الناق دة م ذا  . ممارستھ أثناء م ھ
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شاحن أو        دمھا ال ي یق ات الت ال للتعلیم زم بالامتث ر مل ل غی ى أن الناق افة إل بالإض

ات       )٤٧(الشاحن المستندي في حالة المادة   ذه التعلیم ال لھ ھ الامتث ب علی ا یج ، بینم

  .وإلا نھضت مسؤولیتھ) ٥٠(في حالة المادة 

ادة       -١١ د   ) ٥٠( یمكن فك الاشتباك بین حق السیطرة المنصوص علیھ في الم ن قواع م

ادة     ي الم ھ ف صوص علی ل المن شاحن والناق ین ال اون ب ب التع ین واج ردام وب روت

ة       )٢٨( ة لمناول ات اللازم ات والتعلیم ل بالمعلوم د الناق شاحن بتزوی ب ال ، وواج

ادة            ي الم ھ ف صوص علی ة المن صورة ملائم صوص  )٢٩(البضاعة ونقلھا ب ، والمن

وم كل حق      من القانون ا) ١٦٩/٤(علیھ كذلك في المادة    د مفھ د بتحدی لبحري الجدی

  .وتحدید نطاق تطبیقھ، وقد أثبتنا اختلاف الحقین في ھذه المسائل

  :التوصیات: ثانیًا

ھ      ق توجی ردام وج د روت ي قواع سیطرة ف ي ال ق ف ام الح ة أحك لال مقارن ن خ م

ذه   ة لھ راءة متأنی ل وق ذلك تحلی ادي، وك ري الاتح انون البح ي الق ل ف ات للناق المعلوم

  :ص، توصلنا إلى عدة توصیات نجملھا في التاليالنصو

ا   ) ٥٤(إلى  ) ٥٠( أعادة ترتیب المواد من      -١ ي رأین من قواعد روتردام؛ لأنھا جاءت ف

ادة    . في ترتیب غیر صحیح    ك أن الم دود ونطاق حق      ) ٥٠(بیان ذل دث عن ح تتح

وق،         ) ٥١(السیطرة، وتحدد المادة     ذه الحق ارس ھ ذي یم سیطر ال ة الطرف الم ھوی

سیطرة،       ) ٥٢(المادة  و ارس حق ال ن یم تبین أثر تنفیذ الناقل التعلیمات الصادرة مم

ة      ) ٥٣(والمادة   ي حال حیحًا ف سلیمًا ص سلمة ت جاءت لتنص على اعتبار البضاعة م

ادة           رًا جاءت الم سیطر، وأخی لتوضح حق   ) ٥٤(التسلیم وفق تعلیمات الطرف الم

ل، وح      د النق ى عق ات      المسیطر في إدخال تغییرات عل ل بالمعلوم د الناق ي تزوی ھ ف ق

  . والتعلیمات والمستندات



 

 

 

 

 

 ٢٧٤

سحب       وعیة؛ أي ب ة الموض ن الناحی صوص م ذه الن ب ھ اد ترتی رى أن یع ون

ین           م نب سیطر، ث الموضوعات التي یعالجھا كل نص، فنبدأ بتحدید ھویة الطرف الم

ده       ي تزوی لطتھ ف ذلك س ة، وك وعیة والزمنی ة الموض ن الناحی ق م ذا الح اق ھ نط

م         بالم د ت سلیم ق ستندات وسلطتھ في تعدیل بنود العقد، ثم یأتي النص على اعتبار الت

سؤولیة     أتي م ة ت ي النھای وق، وف ن حق سیطر م ھ الم ا مارس ى م اء عل حیحًا بن ص

  .المسیطر عما أصدره من تعلیمات

ستند          -٢ ل بم ذلك النق ل، وك تعدیل ھویة الطرف المسیطر في حالة النقل بدون مستند نق

دم          نقل غیر ق   ي حال ع سب الأصل، وف ھ بح و المرسل إلی ابل للتداول بأن یكون ھ

و                     ة ھ ذه الحال ي ھ شاحن ف ون ال ھ، فیك ول للمرسل إلی د معق ذل جھ توصل الناقل بب

سیطر        . الطرف المسیطر  ي الطرف الم ویرجع السبب في ذلك أن اعتبار الأصل ف

ل   في ھذه الفروض ھو الشاحن یضر بمصالح المرسل إلیھم، فالنقل بدو      ستند نق ن م

ي               ى ف صلحة الأول ي أن الم داول یعن أو بمستند أو سجل نقل إلكتروني غیر قابل للت

  . استلام البضائع تكون للمرسل إلیھم

ع            -٣ ل م تعدیل تعریف الشاحن في قواعد روتردام وعدم قصره على من یبرم عقد النق

ة  الناقل على اعتبار أن ھذا التعریف ضیق یضر بالبائعین في بعض البی          وع البحری

وب  البیع ف و  FOBك شاحن وھ صطلح ال امبورج لم د ھ وم قواع ي مفھ ل "، وتبن ك

ل          د لنق ل عق ع الناق ھ م ة عن مھ أو نیاب رم باس دًا أو أب ل عق ع الناق رم م خص أب ش

ل   سلم بالفع ل أو ت ى الناق ضائع إل سلم الب خص ی ل ش ر، أو ك ق البح ضائع بطری الب

  ". إطار عقد النقل البحريالبضائع باسمھ أو نیابة عنھ إلى الناقل في

ا ھ    كم ذي تبنت و ال ذا النح ى ھ شاحن عل ف ال وطني لتعری انون ال ي الق ي بتبن  نوص

ي         ھ ف صوص علی ضائع المن ھ الب قواعد ھامبورج للتوسع في تطبیق الحق في توجی
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  .من القانون البحري الجدید) ١٧٤(المادة 

ي سكت     من القانون البحري الجدید بإدخال ب     ) ١٧٤( تعدیل المادة    -٤ سائل الت عض الم

نص  ا ال يعنھ ان     والت ي بی ال ف و الح ا ھ سیطرة كم ي ال ق ف ة الح ص ممارس  تخ

ذا الحق، ودور              ة ھ ان إحال دى إمك ان م ضائع، وبی العلاقة بین ھذا الحق وتسلیم الب

سیطر              ان إدخال الطرف الم دى إمك ة م ذا الحق، وبیان ي ممارسة ھ المرسل إلیھ ف

  .لنقلتعدیلات جوھریة یعدل بھا عقد ا

د       -٥ ادة   ) ١( تعدیل نص البن ن الم نح حق        ) ٥١(م ى م النص عل ردام ب د روت ن قواع م

شخص           ھ ل ة حق خص آخر أو إحال ین ش ي تعی السیطرة للمرسل إلیھ ومنحھ الحق ف

شاحن     آخر؛ أننا نرى عدم توفیق         ھ ال سیطر بأن القواعد في تحدید ھویة الطرف الم

ل     بحسب الأصل ما لم یعین شخصًا آخر، والفرض    ستند نق دون م م ب ھنا أن النقل ت

ان الأصوب              م ك ن ث داول، وم ل للت ر قاب ي غی ل إلكترون جل نق ل أو س أو بمستند نق

ل         ر القاب ل غی منح حق السیطرة للمرسل إلیھ المحدد في عقد النقل أو في مستند النق

ق             د یحق ل، وق للتداول حیث إنھ صاحب المصلحة الأول في تسلم البضاعة من الناق

  . وجیھ البضاعة إلى میناء آخر أو تسلیمھا لطرف آخرمصلحتھ ت
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  قائمة المراجع
  

   :المراجع باللغة العربیة: أولاً

ارف بالإسكندریة،            .  د - شأة المع ضائع، من دولي البحري للب أحمد محمود حسني، النقل ال

٢٠٠٠.  

ھ الح     . أ - تر، كلی وق،  سامیة عباس، التزامات الشاحن في عقد النقل البحري، رسالة ماس ق

  .٢٠١٢-٢٠١١جامعھ الجزائر، 

البحر       . د - ضائع ب سعید یحي، مسؤولیة الناقل البحري وفقًا للاتفاقیة الأمم المتحدة لنقل الب

 ..١٩٨٦، منشأة المعارف بالإسكندریة، )قواعد ھامبورج (١٩٧٨لعام 

  شریف محمد غنام، . د -

ردام        * د روت ي قواع ل ا ٢٠٠٨التزامات الشاحن ومسؤولیتھ ف ا     لنق ر دولیً ضائع عب لب

  .٢٠١١عبر البحر، دار الجامعة الجدیدة 

سیل         * ن بروك ة م  ١٩٢٤القانون التجاري البحري الاتحادي مقارنًا بالاتفاقیات الدولی

  .٢٠١٤/٢٠١٥، منشورات أكادیمیة شرطة دبي، ٢٠٠٨حتى روتردام 

دة، دا       * ة المتح ارات العربی ة الإم ة  الوجیز في القانون التجاري البحري لدول ر الحكم

  .٢٠٢١للطباعة والنشر، 

شیك    * دة، ال ة المتح ارات العربی ة الإم انون دول ي ق ة ف ي الأوراق التجاری وجیز ف ال

 .٢٠٢٢كنموذج، 
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م            . د - ة رق انون التجارة البجری ي ظل ق سنة  ٨عاطف الفقھي، النقل البحري ف ، ١٩٩٠ ل

ام            البحر لع ضائع ب ل الب دة لنق ا  ١٩٧٨واتفاقیة الأمم المتح د ھ ، دار ١٩٧٨مبورج  قواع

   .١٩٩٧النھضة العربیة، 

ة           . د - ة الاتحادي لدول املات المدنی انون المع عبد الخالق حسن أحمد، الوجیز في شرح ق

ة شرطة          شورات اكادیمی زام، من صادر الالت الإمارات العربیة المتحدة، الجزء الأول، م

  .٢٠٠٥.دبي، الطبعة الثالثة، 

ة     . د - املات          عبد الرازق حسین یسن، النظری انون المع ام ق ا لأحك ات وفقً ة للالتزام  العام

م    سنة  ٥المدنیة لدولة الإمارات العربیة المتحدة الصادر بالقانون الاتحادي رق ، ١٩٨٥ ل

  .١٩٩٤الجزء الثاني، أحكام الالتزام، مطبوعات أكادیمیة شرطة دبي، 

 .  ٢٠١١نون، عبد الفضیل محمد أحمد، القانون الخاص البحري، دار الفكر والقا.  د-

ردام           . د - د روت ي ضوء قواع شاحن ف انوني لل ، ٢٠٠٨عماد الدین عبد الحي، الوضع الق

دد            ارات، الع ة الإم انون جامع ، )٧٠(بحث منشور في مجلة الشریعة والقانون، كلیة الق

  .٢٠١٧، إبریل )٣١(السنة 

  .٢٠٠٠فاروق ملش، النقل المتعدد الوسائط، منشأة المعارف بالإسكندریة، . د -

ایز . د - م    ف انون الاتحادي رق ا للق ري وفقً انون البح یم رضوان، الق سنة ٢٦ نع ، ١٩٨١ ل

  .٢٠٠٣منشورات أكادیمیة شرطة، 

د. د - ة        محم ارة البحری انون التج رح ق ي ش یط ف د، الوس د االله قای ت عب سفینة، ( بھج ال

  .٢٠١٥اشخاص الملاحة، الشخاص البریون، دار النھضة العربیة، 

ضة    محمد ب . د - ھجت عبد االله قاید، مسؤولیة الناقل البحري في اتفاقیة ھامبورج، دار النھ

 .١٩٩٢العربیة، 
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ارف            . د - شأة المع ري، من ل البح ي النق غ ف شحن والتفری د ال دي، عق ال حم د كم محم

  .١٩٩٨بالإسكندریة، 

ستیر     . أ - ل شھادة الماج ذكره لنی ، مصطفاي حسین، النظام القانوني لعقد النقل البحري، م

  .٢٠١٦- ٢٠١٥كلیھ الحقوق والعلوم السیاسیة،
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